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              المملكة العربية السعودية

                 وزارة التعليم العالي

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

               المعهد العالي للقضاء

                 قسم الفقه المقارن

الأحكام الفقهية المتعلقة بالشُّرْب

بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن
إعداد الطالب:

عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز العنقري

إشراف:

د. سعد بن عمر الخراشي

الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن
العام الجامعي:

1430 - 1431 هـ 

المقدمة

الحمد لله نحمده, ونستعينه، ونستغفره , ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.

أما بعد ...

فإن من نعم الله عليّ أن يسر لي أسباب تحصيل العلم، ووفقني إلى الاختصاص في علم الفقه الذي جعل الله تحصيله وفقهه علامة على إرادة الله بعبده خيراً، فعن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ^ يقول :  =من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين+(
).
ومن المعلوم أن الفقه في أمور الدين مطلب مهم في حياة الناس كافة, إذ لا تستقيم أمور دينهم ودنياهم إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم والفقه في الدين, ليبينوا للناس حكم الله تعالى فيما وقعوا فيه، ومن ذلك ما يتعلق بأحكام الشرب الذي يحتاج إليه الجميع في حياتهم اليومية، مما يستلزم جمع المسائل الفقهية في هذا الباب ودراسة الحكم الشرعي، لا سيما مع وجود آداب للشرب مهمة يكثر سؤال الناس عنها مما تحتاج إلى توضيح وبيان,ولما كان الأمر كذلك وكنت أحد الدارسين في قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء, فقد وقع اختياري على موضوع: "الأحكام الفقهية المتعلقة بالشُّرْب"، ليكون بحثاً تكميلياً لنيل درجة الماجستير.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1.
الحاجة الداعية لمعرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بالشرب ,لأنه ضرورة من ضرورات الحياة التي لا يستغني عنها أحد.

2.
كثرة مسائله ودخولها في أبواب متعددة من الفقه, مما يثري البحث ويفيد الباحث.

3.
أنه لم يفرد - حسب علمي - برسالة أو بحث فقهي موسع، اللهم إلا بعض الكتيبات المختصرة في آداب الشرب.

4.
جمع المسائل الفقهية لهذا البحث في كتاب واحد مستقل يضاف للمكتبة الفقهية الزاخرة، مما أرجو أن يكون من العلم الذي ينتفع به.

5.
الوصول للحكم الشرعي الصحيح في مسائل هذا الموضوع.

ضابط الموضوع:

أعني بالشرب في هذا الموضوع عين فعل المكلف وهو مباشرةُ الشرب نفسه وما يتعلق به، وليس ذات المشروب ، فلا يدخل ما يحرم أو يباح من الأشربة.

الدراسات السابقة:

بعد رجوعي لدليل مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ومكتبة الملك فهد الوطنية ودليل كلية الشريعة والمعهد العالي للقضاء لم أجد هذا الموضوع قد بُحث برسالة أو كتاب علمي، وإنما الذي نُشر وبُحث يتعلق فيما يباح ويحرم من الأشربة نفسها، ومن أهم هذه الدراسات في هذا المجال:

1.
رسالة الأشربة وأحكامها في الفقه الإسلامي -رسالة ماجستير في جامعة بغداد- للباحث: معاذ عبدالعليم السعدي.

2.
رسالة الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية (المسكرات والمخدرات) -رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر- للباحث: ماجد محمد أبو رخية.

3.
بحث بعنوان: فقه الأشربة وحدها (حكم الإسلام في المسكرات والمخدرات) للباحث: عبدالوهاب عبدالسلام طويلة.

وقد بينت الضابط في بحثي كما تقدم مما يتبين ويتضح جلياً الفرق بينه وبين ما بُحث.

منهج البحث:

سأسير في هذا البحث المنهج المعتمد من القسم وهو على النحو التالي:

1.
أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.

2.
إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله, مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3.
إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف, فاتبعت ما يلي:

‌أ.
أحرر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

‌ب.
أذكر الأقوال في المسألة, وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

‌ج.
أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة، وأعتني بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب معين فأسلك مسلك التخريج.

‌د.
أوثق الأقوال من مصادرها الأصلية.

‌ه.
أستقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وأذكر ما يرد عليها من مناقشات, وما يجاب به عنها، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرةً.

‌و.
أرجح بين الأقوال مع بيان السبب، وأذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

‌ز.
أذكر الأثر المترتب على المسألة إن وجد بعد كل مسألة.

4.
أعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

5.
أركز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد.

6.
أعتني بضرب الأمثلة خاصةً الواقعية.

7.
أتجنّب ذكر الأقوال الشاذة.

8.
أعتني بدراسة ما جدّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

9.
أرقم الآيات وأبين سورها وأضبطها بالشكل.

10.
أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية وأثبت الكتاب والباب والجزء والصفحة(
)، وأبين ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي بتخريجها.

11.
أخرج الآثار من مصادرها الأصلية، وأحكم عليها معتمداً على أقوال أهل الشأن في ذلك.

12.
أعرف بالمصطلحات الغريبة إن وجدت، واعتمدت في ذلك على كتب أهل الفن الذي يتبعه المصطلح، أو كتب المصطلحات المعتمدة.

13.
أوثق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة, وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

14.
أعتني بقواعد اللغة العربية, والإملاء, وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة، والآثار، وأقوال أهل العلم، وأميز العلامة أو القوس فيكون لكل منها علامة خاصة.

15.
أترجم للأعلام غير المشهورين ترجم موجزة بذكر اسم العلم, ونسبه وتاريخ وفاته, ومذهبه العقدي والفقهي, والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر الترجمة.

16.
أجعل خاتمة في نهاية البحث, متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي أراها.

17.
أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي على النحو التالي:

- فهرس الآيات القرآنية.
- فهرس الأحاديث النبوية.
- فهرس الآثار.
- فهرس الأعلام.
- فهرس المراجع والمصادر.
- فهرس الموضوعات.
 خطة البحث:
اشتمل هذا الموضوع على مقدمة, وتمهيد, وثلاثة فصول, وخاتمة.

المقدمة، وفيها : التعريف بالموضوع، وأهميته، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.

التمهيد، وفيه مبحثان :

المبحث الأول: تعريف الشرب لغة واصطلاحاً.

المبحث الثاني: اهتمام الشريعة بأحكام الشرب.

الفصل الأول:أحكام الشرب في العبادات، وفيه مبحثان :

المبحث الأول: أحكام الشرب في الطهارة والصلاة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أحكام الشرب في الطهارة، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الشرب في آنية الذهب والفضة.

المسألة الثانية: الشرب في مكان الخلاء.

المسألة الثالثة: شرب الجنب.

المطلب الثاني: أحكام الشرب في الصلاة، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الشرب أثناء الصلاة.

المسألة الثانية: شرب ما له رائحة كريهة لمن تلزمه صلاة الجماعة.

المسألة الثالثة: الشرب أثناء خطبة الجمعة.

المبحث الثاني: أحكام الشرب في الصوم والمناسك، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أحكام الشرب في الصوم، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أثر الشرب في إفساد الصوم.

المسألة الثانية: الشك في الشرب وقت الصيام.

المسألة الثالثة: مجاهرة غير المسلم بالشرب في نهار رمضان.

المطلب الثاني: أحكام الشرب في المناسك، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: شرب ما فيه طيب للمحرم.

المسألة الثانية: الشرب أثناء الطواف والسعي.

المسألة الثالثة: شرب ماء زمزم والتضلع منه.

الفصل الثاني: أحكام الشرب في غير العبادات، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أحكام الشرب في المعاملات المالية،وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تذوق المشروب قبل شرائه.

المطلب الثاني: الشرب من المرهون.

المطلب الثالث: شرب الواقف من الوقف والاستثناء فيه.

المبحث الثاني: أحكام الشرب في فقه الأسرة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرب ما يكرهه أحد الزوجين مما له رائحة كريهة.

المطلب الثاني: تعليق الطلاق على الشرب.

المطلب الثالث: خروج المحدة من البيت لحاجة الشرب.

المطلب الرابع: شرب المحدة مشروباً فيه طيب.

المبحث الثالث: أحكام الشرب في العقوبات والأطعمة والأيمان والقضاء، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أحكام الشرب في العقوبات، وفيه مسألة:

منع الجاني المجنيَ عليه من الشرب حتى الموت.

المطلب الثاني: أحكام الشرب في الأطعمة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الشرب للمضطر.

المسألة الثانية: مقدار الشرب للمضطر.

المطلب الثالث: أحكام الشرب في الأيمان والقضاء، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الحلف على الشرب أو عدمه.

المسألة الثانية: أثر الشرب في السوق والأماكن العامة على المروءة والعدالة.

المسألة الثالثة: قضاء القاضي وهو عطشان.

الفصل الثالث: آداب الشرب، وفيه ثلاثة عشر مبحثاً:

المبحث الأول: نية التقرب إلى الله بالشرب.

المبحث الثاني: التسمية قبل الشرب.

المبحث الثالث: الشرب باليمين.

المبحث الرابع: الشرب من فم السقاء.

المبحث الخامس: الشرب من ثلمة الإناء, أو محاذياً للعروة.

المبحث السادس: الشرب قائماً.

المبحث السابع: تقطيع الشرب على ثلاثة أنفاس.

المبحث الثامن: الشرب بنفس واحد.
المبحث التاسع: النفخ والتنفس في الإناء.
المبحث العاشر: التشبه بشُرَّاب الخمر.

المبحث الحادي عشر: الشرب أثناء تناول الطعام, وبعد تناوله.

المبحث الثاني عشر: حد الشرب المفضل.

المبحث الثالث عشر: الحمد بعد الشرب.

الخاتمة : وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث.

الفهارس:

1. فهرس الآيات القرآنية.

2. فهرس الأحاديث النبوية.

3. فهرس الآثار.

4. فهرس الأعلام.

5. فهرس المراجع والمصادر.

6. فهرس الموضوعات.

                                                       (شكر وتقدير)
هذا والشكر لله العلي الكريم على توفيقه وامتنانه، وجوده وإحسانه، الذي يسر إتمام هذا البحث، فأسأله سبحانه أن يجعله لوجهه خالصاً، ولسنة نبية ^ موافقاً، ولعباده نافعاً ومباركاً، إنه جواد كريم.
ثم الشكر والتقدير لمن قرن الله شكرهما بشكره، وحقهما بحقه، فقال سبحانه: ﮋ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮊ(
) XE "ق:لقمان 14 ﮋ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮊ" .
أما والدي العزيز، فقد حباه الله جـل ثناؤه أسمى معاني الأبوة الخالدة، فقد ترعرعت في كريم سجاياه، وحسن تعليمه وتوجيهه، وعظيم حرصه على أن أسير في طريق التقوى والصلاح، خادماً لديني ثم أمتي.

وأما والدتي الغالية، فهي قرة عيني، وبهجة فؤادي، من حملت عظيم المشاق لترى البسمة على محيا أبنائها، وحق لها ذلك، فلم ترَ عيناي أبداً مثلها، فربي أسأل أن يرزقني برهما أحياءً وأمواتاً.

كما لا أنسى شكر خالتي العزيزة (أم زوجتي) على ما بذلت من جهد مبارك مشكور في سبيل تفرغي التام لإكمال دراستي العليا وإعداد هذا البحث. فجزاها الله عني خير الجزاء.

ثم الشكر الموفور لزوجتي الغالية على صبرها وتفانيها خلال مسيرتي الدراسية، فكم سهرت من الليالي في طباعة هذا البحث, ومن ثم إخراجه بهذا الشكل المميز، فجزاها الله عني خير الجزاء.

ثم الشكر أيضاً لجميع من له فضل علي، وأخص منهم الأخوين:وليد بن سعد الفالح و عمر هاني أبو ريشة، فجزاهم الله خيراً.
كما أخص بالشكر الجزيل والثناء العطر الجميل، ذاك الأساس الرائع والصرح العلمي الشامخ المشع من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أعني: المعهد العالي للقضاء، فمني لهذا الصرح ولأهل العلم والفضل فيه كل شكر وامتنان وتقدير.
ويطيب لي أيضاً أن أشكر شكراً متجدداً خاصاً لمشرف هذا البحث فضيلة الشيخ الدكتور: سعد بن عمر الخراشي، لحسن المعاملة، وكريم الشمائل، وطيب المعشر الذي عايشته طيلة هذه الفترة، فشكر الله له وجزاه عني كل خير.

وفي الختام:

ليعلم القارئ الكريم، أن هذا جهد المقل، فما كان من صواب فمن الله وحده توفيقاً منه وامتناناً، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وعلى الله اعتمادي ﮋﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮊ(
) XE "ق:الكهف 10 ﮋﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮊ" .
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.
التمهيــــــد
 XE "حديث:التمهيــــــد" 
وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف الشرب لغة واصطلاحاً.

المبحث الثاني: اهتمام الشريعة بأحكام الشرب.
المبحث الأول
 تعريف الشرب لغة واصطلاحاً
تعريف الشرب لغة:

الشين والراء والباء أصل واحد منقاس مطرد، وهو الشرب المعروف، ثم يحمل عليه ما يقاربه مجازاً أو تشبيهاً. تقول: شربت الماء أشرَبُه شُرْباً، وهو المصدر، والشُّرب الاسم. والشَّرب: القوم الذين يَشْربون. والشِّرب: الخط من الماء(
).

الشرب اصطلاحاً:
هو ابتلاع ما كان مائعاً- أي ذائباً - سواء كان ماء أو غيره(
)، وهذا المعنى استعمله الفقهاء, وهو نفس المعنى اللغوي.

المبحث الثاني

اهتمام الشريعة بأحكام الشرب
لقد اختار الله لنا دين الإسلام، وارتضاه، وجعله خاتم الأديان، فلا يقبل من أحد دين سواه، حيث قال سبحانه: ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﮊ(
)  XE "ق:آل عمران 19 ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﮊ" وقال: ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ(
) XE "ق:آل عمران 85  ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ " .
وهو دين مليء بالمحاسن، بل كله محاسن، فما من أمر من الأمور فيه خير لنا في الدنيا والآخرة إلا وحثنا عليه، وما من أمر فيه شر لنا في الدنيا والآخرة إلا وحذرنا منه، فجاءت جميع أحكامه لمصلحة البشر جميعاً.

وفي هذا الدين تنظيم لجميع نواحي الحياة، ومن نواحي الحياة تنظيم سلوك الفرد، ويدخل في سلوكه الاهتمام بمأكله ومشربه وملبسه، ولقد وضعت الشريعة قواعد عامة مهمة في أحكام الشرب وآدابه، ومن ذلك، ما نجده في قوله تعالى: ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ (
) XE "ق:الأعراف 31 ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ" ، وسر ذلك ما يعبر عنه الأطباء، وبخاصة في القديم بالحرارة والرطوبة في الجسم، ويشرح ذلك لنا ابن القيم بقوله: (لما كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤه إنما هو بواسطة الرطوبة المقاومة للحرارة، فالرطوبة مادته، والحرارة تنضجها، وتدفع فضلاتها، وتصلحها، وتلطفها، وإلا أفسدت البدن، ولم يمكن قيامه، وكذلك الرطوبة هي غذاء الحرارة، فلولا الرطوبة لأحرقت البدن وأيبسته وأفسدته، فقوام كل واحدة منهما بصاحبتها، وقوام البدن بهما جميعاً، وكل منهما مادة للأخرى، فالحرارة مادة للرطوبة تحفظها وتمنعها من الفساد والاستحالة، والرطوبة مادة للحرارة تغذيها وتحملها، ومتى مالت إحداهما إلى الزيادة على الأخرى، حصل لمزاج البدن والانحراف بحسب ذلك، فالحرارة دائماً تحلل الرطوبة، فيحتاج البدن إلى ما به يخلف عليه ما حللته الحرارة -لضرورة بقائه- وهو الطعام والشراب، ومتى زاد على مقدار التحلل، ضعفت الحرارة عن تحليل فضلاته، فاستحالت مواد رديئة، فعاثت في البدن وأفسدت، فحصلت الأمراض المتنوعة بحسب تنوع موادها وقبول الأعضاء واستعدادها، وهذا كله مستفاد من قوله تعالى: ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﮊ(
) XE "ق:الأعراف 31 ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﮊ" ، فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب عوض ما تحلل منه، وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية، فمتى جاوز ذلك كان إسرافاً وكلاهما مانع من الصحة جالب للمرض، أعني عدم الأكل والشرب، أو الإسراف فيهما.
فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الإلهيتين، ولا ريب أن البدن دائماً في التحلل والاستخلاف، وكلما كثر التحلل ضعفت الحرارة لفناء مادتها، فإن كثرة التحلل تفني الرطوبة، وهي مادة الحرارة، وإذا ضعفت الحرارة، ضعف الهضم، ولا يزال كذلك حتى تنفى الرطوبة، وتنطفئ الحرارة جملة، فيستكمل العبد الأجل الذي كتب الله له أن يصل إليه.

فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره، حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه الحال، لا أنه يستلزم بقاء الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشباب والصحة والقوة بهما، فإن هذا مما لم يحصل لبشر في هذه الدار، وإنما غاية الطبيب أن يحمي الرطوبة عن مفسداتها من العفونة وغيرها، ويحمي الحرارة عن مضعفاتها، ويعدل بينهما بالعدل في التدبير الذي به قام بدن الإنسان، كما أنه به قامت السماوات والأرض وسائر المخلوقات، ومن تأمل هدي النبي ^ وجده أفضل هدي يمكن حفظ الصحة به، فإن حفظها موقوف على حسن تدبير المطعم والمشرب، والملبس والمسكن والهواء والنوم واليقظة والحركة، والسكون والمنكح، والاستفراغ والاحتباس، فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم للبدن والبلد والسن والعادة، كان أقرب إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى انقضاء الأجل.
ولما كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبده وأجزل عطاياه وأوفر منحه، بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق، فحقيق لمن رزق حظاً من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادها)(
) أ.هـ.

وإذا تأملنا سنة النبي ^ أيضاً، نجد العناية التامة والاهتمام البالغ بكل ما يتعلق بأحكام الشرب وآدابه، ومن ذلك:

مشروعية التسمية قبل الشرب، فبالتسمية تنزل البركة في الشراب، وتكون حاجزاً بين الشيطان وبين الشارب.

ومن ذلك مشروعية الشرب باليمين، وهو دليل على عناية الإسلام على النظافة والوقاية، وهذا ظاهر لمن تأمله، وليس هذا في الشرب فقط، بل دلت نصوص الشرع على ضرورة تخصيص اليمين للأشياء المستطابة -ومنها الشرب- وتجنيبها الأشياء المستقبحة كالاستنجاء.

ومنها مشروعية تقطيع الشرب على ثلاثة أنفاس، كما جاءت السنة المطهرة بالنهي عن التنفس في الإناء، والشرب قائماً، مما سيأتي ذكر مباحثها تفصيلاً في مضمون هذا البحث. والله أعلم.

الفصل الأول
أحكام الشرب في العبادات
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أحكام الشرب في الطهارة والصلاة.

المبحث الثاني: أحكام الشرب في الصوم والمناسك.
المبحث الأول:

أحكام الشرب في الطهارة والصلاة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أحكام الشرب في الطهارة.

المطلب الثاني: أحكام الشرب في الصلاة.

المطلب الأول

أحكام الشرب في الطهارة

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الشرب في آنية الذهب والفضة.

المسألة الثانية: الشرب  في مكان الخلاء.

المسألة الثالثة: شرب الجنب.
المسألة الأولى: الشرب في آنية (
) الذهب والفضة الخالصين:
ويندرج تحتها ثلاثة فروع:
الفرع الأول: الشرب في آنية الذهب والفضة.


الشرب في آنية الذهب والفضة فرع عن الاستعمال؛ حيث إن الاستعمال لأواني الذهب والفضة يشمل الأكل والشرب والوضوء وغيرها.

ومن الاستعمالات الواردة في الآنية، الشرب، وسأتطرق إلى حكم الشرب في آنية الذهب والفضة.


اختلف الفقهاء في حكم الشرب من آنية الذهب والفضة على قولين:

القول الأول:


تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، وإليه ذهب عامة الفقهاء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، وهو قول الشافعي في الجديد وهو المشهور(
)، وهو مذهب الحنابلة(
)، وهو قول داوود الظاهري وابن حزم(
).

واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:

عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ^: =لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها XE "حديث:لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها" (
) فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة+(
).

وجه الاستدلال:


أن النبي ^ نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، ومقتضى النهي التحريم.
الدليل الثاني:
عن أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي ^ قال: =الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر(
) في بطنه نار جهنم XE "حديث:الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر(
) في بطنه نار جهنم" +(
).

وجه الاستدلال:

أن الشارع الحكم رتَّب العقوبة بنار جهنم على من يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة، وترتيب العقوبة دليل على التحريم.

الدليل الثالث:
أن الشرب في آنية الذهب والفضة من باب السرف والخيلاء، وقد حرم الشارع السرف والخيلاء(
).

الدليل الرابع:
أن الشرب في آنية الذهب والفضة يؤدي إلى كسر قلوب الفقراء(
).

الدليل الخامس: 
           الإجماع على تحريم الأكل والشرب منها جميعاً. قال النووي: =أما قول داود فباطل لمنابذة صريح هذه الأحاديث في النهي عن الأكل والشرب جميعاً، ولمخالفة الإجماع قبله+(
).(
)
القول الثاني:
يكره الشرب في آنية الذهب والفضة كراهة تنزيه، وهو قول الشافعي في القديم(
). كما أنه رواية عن الإمام أحمد(
).
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:

أن النهي عن الشرب لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ومثل هذا الأمر لا يقتضي التحريم(
).

نوقش:


أن معنى السرف والخيلاء موجب للتحريم، كما أن هذا المعنى قد أوجب تحريم الحرير، وكم من دليل على تحريم الخيلاء(
).

الدليل الثاني:
أن النهي عن الشرب لما فيه من التشبه بالأعاجم، وهو لا يقتضي التحريم بل الكراهة(
).

نوقش:


أن التشبه بالكفار يقتضي التحريم كما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ^: =من تشبَّه بقوم فهو منهم XE "حديث:من تشبَّه بقوم فهو منهم" +(
).


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ ﮊ  (
))(
) XE "ق:المائدة 51 ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ ﮊ" .

الترجيـــح:


الذي يظهر -والله أعلم-رجحان القول الأول، وهو تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول.


وأما القول الثاني فمردود؛ لأنه معارض بالإجماع السابق له. ولأنها أدلة عقلية تعارض النص الصريح.

قال النووي: (أما قول داود فباطل لمنابذة صريح هذه الأحاديث في النهي عن الأكل والشرب جميعاً، ولمخالفة الإجماع قبله) (
).


وهذا ما رجحه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية (
)، والإمام ابن القيم (
).

الفرع الثاني: حكم الشرب في الإناء المضبب(
) بالذهب:


تقدم بيان حكم الشرب في إناء الذهب الخالص، أما الإناء المضبب بالذهب فقد اختلف العلماء في حكم الشرب منه على قولين:
القول الأول:


تحريم الشرب من الإناء المضبب بالذهب مطلقاً، وإليه ذهب جمهور العلماء، وهو الأصح عند المالكية(
)، والصحيح عند الشافعية(
)، وهو مذهب الحنابلة(
).

واستدلوا بما يلي:
الأدلة العامة الواردة في تحريم الشرب من آنية الذهب الخالصة ومنها ما يلي:

أ - عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ^: =لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة+(
).

وجه الاستدلال:


أن هذا الحديث نص في تحريم الشرب من آنية الذهب، فيشمل تحريم الإناء المضبب بالذهب.


ب - عن أم سلمة - رضي الله عنها- أن النبي ^ قال: =الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم+(
).

وجه الاستدلال:


نص الحديث على تحريم الشرب من آنية الذهب، فكذلك الإناء المضبب بالذهب يكون حراماً.

ج - عن علي - رضي الله عنه- قال: أخذ رسول الله ^ حريراً بشماله وذهباً بيمينه ثم رفع بهما يديه وقال: =إن هذين حرام على ذكور أمتي حلٌّ لإناثهم XE "حديث:إن هذين حرام على ذكور أمتي حلٌّ لإناثهم" +(
).

وجه الاستدلال:


أن هذا الحديث نص عام في تحريم الذهب سواء في الأواني أو غيرها، فكذلك يحرم المضبب بالذهب(
).

ونوقش:


أن النهي عن إناء الذهب لا يصدق على المضبب(
).

أجيب عنه:

 أن النهي عن إناء الذهب إن لم يعم المضبب بالعبارة فإنه يعمه بالدلالة(
).
القول الثاني:

جواز استعمال الإناء المضبب بالذهب، وهو مذهب أبي حنيفة(
)، وهو الذي ذهب إليه جمهور الشافعية(
).

واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
قياس ضبة الذهب على ضبة الفضة بجامع أن كلاً منهما محرم استعماله في الأواني، فلما جازت الضبة من الفضة جازت من الذهب(
).

نوقش بما يلي:

1 - قياس الذهب على الفضة قياس مع الفارق، إذ أن الفضة يحل منها ما لا يحل من الذهب(
).

2 - القياس فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابل النص الدال على جواز الاستثناء بالنسبة للتضبيب في الفضة(
).

الدليل الثاني:
قياس الإناء المضبب بالذهب على اليد التي فيها الخاتم، حيث إنه يجوز الشرب باليد مع وجود الخاتم(
).

نوقش:
بأن الخاتم ليس جزءاً من اليد بخلاف الضبة فإنها جزء من الإناء(
).

الترجيح:


بعد العرض السابق لأقوال العلماء في هذه المسألة، وأدلتهم، وما أورد على بعض تلك الأدلة من اعتراضات يظهر -والله أعلم-أن القول الأول القاضي بتحريم الضبة من إناء الذهب هو القول الأقرب في المسألة، وذلك لوجاهة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولضعف أدلة القول الآخر كما يظهر ذلك من الاعتراضات الواردة عليه.

الفرع الثالث: الشرب في الآنية المضببة بالفضة

لا تخلو الضبة من أن تكون صغيرة أو كبيرة، وفي كلٍّ منهما حكم.

أولاً: إذا كانت الضبة صغيرة:


اختلف العلماء في استعمال المضبب بالفضة الصغيرة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:


هو القول بالتفصيل، بالجواز في استعمالها عند الحاجة، وما كان لغير الحاجة فيحرم به الاستعمال، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(
).

دليل القول الأول:


دل على تحريم استعمال الإناء المضبب ضبة صغيرة لغير حاجة الأدلة العامة الدالة على التحريم في استعمال الذهب والفضة عموماً، ودل على جوازه في الضبة الصغيرة لحاجة ورود الدليل المخصص الذي يقتضي الإباحة فيقتصر عليه ويبقى ما عداه على الأصل.

القول الثاني: 
جواز استعمال الإناء المضبب بالضبة الصغيرة مطلقاً، وإليه ذهب الحنفية(
)، وهو قول عند المالكية(
)، وهو الصحيح من مذهب الشافعية(
).

واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
عن أنس -رضي الله عنه-: (أن قدح النبي ^ انكسر فاتخذ مكان الشَّعْب(
) سِلسلة من فضة XE "حديث:أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشَّعْب(
) سِلسلة من فضة" ) (
).

وجه الاستدلال:


دل الحديث على تضبيب النبي ^ الإناء بالفضة، وهذا دليل على جواز التضبيب بالفضة الصغيرة.

نوقش:


بأن الحديث دل على جواز التضبيب بالفضة للصغيرة، لكن يقيد بوجود الحاجة، أما مع عدم الحاجة لا يجوز استعمال المضبب اليسير.
الدليل الثاني:
قياس ضبة الفضة على قبيعة السيف(
)،بجامع الصِّغَر في كل واحدة منهما(
).

نوقش بأمرين:


أحدهما: أن المقيس عليه ليس محل اتفاق بين أهل العلم حيث قال بعضهم بالتحريم(
).


الثاني: 
بأن القياس فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة النص القاضي بالتحريم، ثم إن الإباحة وردت على اليسير للحاجة فيقتصر عليه.
الدليل الثالث:
أن الإناء المضبب بضبة صغيرة من فضة، هو ضبة يسيرة مغتفر فيها، ولا يحصل فيها سرف ولا خيلاء، فيكون كالضبة من النحاس وغيره(
).
نوقش:


يسلم بإباحة اليسير من الفضة، مع اشتراط الحاجة؛ لحديث أنس -رضي الله عنه- المتقدم، ومع عدم وجود الحاجة لا يجوز استعمال المضبب اليسير.
القول الثالث:

تحريم استعمال الإناء المضبب بالضبة الصغيرة مطلقاً، وهو قول أبي يوسف من الحنفية(
)(
)، وهو الأصح في مذهب المالكية(
)، وهو وجه عند الشافعية(
)، وورد عن عائشة(
)، وابن عمر(
).
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- أن النبي ^ قال: =لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة+(
).

وجه الاستدلال:


ورود النهي في الحديث على سبيل العموم، فهو شامل للضبة الصغيرة سواء لحاجة أو لغير حاجة، فيبقى على عمومه حتى يرد الدليل المخصص.

نوقش:


الحديث السابق الذي تضمن النهي، ورد عليه دليل يخص هذه المسألة بالجواز للحاجة وهو حديث أنس -رضي الله عنه-: (أن قدح النبي ^ انكسر فاتخذ مكانه الشعب سلسلة من فضة)(
)..
الدليل الثاني:
عن أم سلمة -رضي الله عنها- زوج النبي ^ أن رسول الله ^ قال: =الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم+(
).

وجه الاستدلال:


ورود النهي في الحديث على سبيل العموم، فهو شامل للضبة الصغيرة سواء لحاجة أو لغير حاجة، فيبقى على عمومه حتى يرد الدليل المخصص.

نوقش:


بورود الدليل المخصص للنهي، وهو حديث أنس -رضي الله عنه- السابق ذكره.
الترجيــح:


من خلال عرض الخلاف في هذه المسألة وما استدل به أصحاب كل قول وما أورد عليها من مناقشات، يظهر -والله أعلم-رجحان القول الأول وهو القول بالتفصيل في الاستعمال للضبة الصغيرة، فتكون جائزة عند الحاجة إليها، ولغير الحاجة يبقى على الأصل، وهو أن آنية الذهب والفضة على التحريم إلا ما قام الدليل على إباحته فلا يتجاوز لغيره.

ثانياً: إذا كانت الضبة كبيرة:


اختلف العلماء في جواز استعمال المضبب بالفضة الكبيرة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

تحريم استعمال الإناء المضبب بالفضة الكبيرة مطلقاً، وهو الأصح في مذهب المالكية(
)، وهو القول الصحيح في مذهب الحنابلة (
).

واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (أن قدح النبي ^ انكسر فاتخذ مكانه الشعب سلسلة من فضة) (
).

وجه الاستدلال:


أن الضبة اليسيرة كانت جائزة بناء على النص المخصص للعموم؛ لأنه ورد فيه تشعيب القدح في موضع الصدع وهو يسير، فيقتصر عليه، ويبقى ما عداه على الأصل وهو التحريم.

الدليل الثاني:
عن أم سلمة -رضي الله عنها- زوج النبي ^ أن رسول الله ^ قال: =الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم+(
).

وجه الاستدلال:


دل الحديث على عموم التحريم في الفضة فيعم القليل والكثير، لحاجة ولغير حاجة.

الدليل الثالث:
أن في استعمال الضبة الكبيرة سرفاً، فيشبه الإناء الكامل(
)، ولذلك يحرم استعمالها.

القول الثاني:
جواز استعمال الإناء المضبب بالضبة الكبيرة مطلقاً، وإليه ذهب الحنفية(
)، وقول عند المالكية(
)، والحنابلة(
)، واختاره ابن حزم (
) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(
).

واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: (نهانا رسول الله ^ عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح XE "حديث:نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح" ، فكلمه النساء في لبس الذهب فأبى علينا ورخص لنا في تفضيض الأقداح)(
).

وجه الاستدلال:


دل الحديث على عموم جواز الإناء المضبب، وهذا يشمل القليل والكثير، وما كان لحاجة أو لغير حاجة.

ونوقش:


بأن الحديث ضعيف ولا يصح الاستدلال به، وعلى فرض التسليم بصحته فإنه قد أذن في التفضيض في آخر الحديث.

الدليل الثاني:
أن الضبة تابعة للإناء ولا عبرة للتابع، قياساً على الجبة المكفوفة من الحرير وغيره(
).

ونوقش بأمرين:


أولاً: قياس الضبة التابعة للإناء على المنسوج من الحرير وغيره قياس مع الفارق؛ لأن الأصل في آنية الذهب والفضة التحريم مطلقاً لعموم الناس، وأما الحرير فإنه جائز للنساء فقط(
).


ثانياً: القياس فاسد الاعتبار؛ لأنه في مقابلة النص الدال على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة؛ إلا ما ورد استثناؤه وهو المضبب اليسير لحاجة فقط.
القول الثالث:
هو القول بالتفصيل، بالجواز في استعمالها عند الحاجة، وما كان
لغير الحاجة فيحرم به الاستعمال، وهو المذهب عند الشافعية(
)، وقول في
مذهب الحنابلة(
).

دليل القول الثالث:

عموم الأدلة الدالة على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة تدل على التحريم فيما كان لغير الحاجة، ومع الحاجة يجوز استعمالها لحديث أنس -رضي الله عنه- الدال على الحاجة.

ونوقش:

بأن الضبة الكبيرة تحرم مطلقاً للحاجة ولغير الحاجة؛ لعموم الأدلة الواردة، وقد ورد التخصيص على الضبة الصغيرة للحاجة فقط، كما في حديث أنس المتقدم، فيبقى على الأصل ما عدا ذلك وهو التحريم.
الترجيـح:


من خلال عرض الخلاف في هذه المسألة وما استدل به أصحاب كل قول وما أرود عليها من مناقشات يظهر -والله أعلم-رجحان القول الأول، وهو تحريم استعمال المضبب بضبة فضة كبيرة مطلقاً سواء لحاجة أو لغير حاجة، وذلك لأن الأصل في استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب على التحريم، إلا ما ورد النص على استثناءه وهو اليسير لحاجة فيقتصر عليه.

المسألة الثانية: الشرب في مكان الخلاء:

نص على هذه المسألة بعض فقهاء الشافعية(
)، والإمام الشوكاني(
)، ولم يذكرها أحد من الفقهاء غيرهم - فيما وقفت عليه -.


قال تقي الدين أبي بكر الحصني(
): (قال المحب الطبري(
): وينبغي أن لا يأكل ولا يشرب، وينبغي أن لا ينظر إلى ما يخرج منه...) (
).


وقال كمال الدين الدميري(
): (وأغرب الماوردي(
) فحكى في (باب ستر العورة) وجهاً: أنه يحرم أن ينظر إلى فرج نفسه بلا حاجة، وأن لا يدخل الخلاء حافياً، ولا مكشوف الرأس، ولا يأكل ولا يشرب...) (
).

وقال القاضي أبو يحيى زكريا الأنصاري(
): (باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة) .... ثم ذكر: ومن الآداب ما قاله المحب الطبري تفقهاً أن لا يأكل ولا يشرب ومنها أن لا يستاك لأنه يورث النسيان) (
).


وقال سليمان بن عمر بن منصور العجيلي XE "ع:سليمان بن عمر بن منصور العجيلي" (
): (وقوله (بقيت آداب إلخ) منها أن لا يأكل ولا يشرب ولا يستاك لأنه يورث النسيان) (
).


وقال الإمام الشوكاني: (باب ندب لقاضي الحاجة التواري... واتقاء الملاعن والحَجر والصلب والتهوية والكلام ونظر الفرج والأذى وبصقه والأكل والشرب...) (
).


وقال في موضع آخر: (وأما كراهة نظر الأذى وبصقه فهذا من أعجب ما يسمعه السامع من تساهل أهل الفروع في إثبات الأحكام الشرعية بما لا دليل عليه، فإن كان سبب ذكر ذلك هنا لكون النفس تتركه وتنفر عنه فليس موضوع الكتاب المكروهات النفسية بل المكروهات الشرعية ومثل ذلك الحكم بكراهة الأكل والشرب) (
).


ويتضح مما سبق ذكره عن بعض الفقهاء أن من الآداب حال قضاء الحاجة، عدم الشرب في مكان الخلاء.


والذي يظهر -والله أعلم-أن توجيه ذلك عدم كون المكان لائقاً بالشرب فيه أدباً وطبعاً، واحتراماً للنعمة من الإهانة.


فيكون مما يراعى حال قضاء الحاجة عدم الشرب في مكان الخلاء، أو كما قال الإمام الشوكاني: (أن ذلك يُعدّ من المكروهات النفسية).
المسألة الخامسة: شرب الجنب:


الجنابة لغة: القرب والقرابة، وجنّب الشيء، وتجنبه، وجانبه، وتجانبه، واجتنبه: بعد عنه. والجنابة في الأصل: البعد. قال الأزهري: إنما قيل له جنب لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر. وقيل: لمجانبته الناس ما لم يغتسل، والجنب يستوي فيه الذكي والأنثى(
).

واصطلاحاً: الجنابة أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة ونحوها مما لا يستباح إلا بالطهارة(
).


فمن تلبس به وصف الجنابة يمنع من بعض الأمور إلا بعد الطهارة، ومن ذلك الشرب.


وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:


إباحة الشرب من الجنب وإن لم يكن يتوضأ أو يغتسل، وإليه ذهب الحنفية(
) والمالكية(
) والشافعية(
)، والصحيح من المذهب عند الحنابلة(
).


جاء في حاشية ابن عابدين: (فلا يكره الشرب بلا غسل يد ولا الأكل بلا مضمضة) (
).

وقال صاحب عقد الجواهر الثمينة: (ولا بأس للجنب أن يجامع ويأكل ويشرب) (
).


وقال صاحب روضة الطالبين: (ويجوز للجنب أن يجامع، وأن ينام، ويأكل، ويشرب...) (
).


وقال صاحب الفروع: (ويستحب للجنب، وعنه الرجل غسل فرجه، ووضوءه للأكل أو الشرب، )(
).

دليل القول الأول:


ويمكن أن يستدل لهم بأن الأصل إباحة الشرب على أي حال يكون عليها الإنسان، ومن ذلك تلبسه بوصف الجنابة، حتى يرد دليل خاص يقتضي الكراهة أو التحريم في الشرب حال الجنابة.

القول الثاني:


كراهة الشرب من الجنب قبل الوضوء أو الاغتسال، وهو قول عند الحنابلة(
).


قال صاحب الإنصاف: (وقيل: يكره، وصححه ابن تميم)(
) (
).

دليل القول الثاني:


لم أجد دليلاً لأصحاب هذا القول، لكن قد يستدل له بما عرف عنه ^ في المبادرة بالاغتسال وعدم التأخير ليباشر العبادات على حال الطهارة. والله أعلم.

الترجيح:


الذي يظهر -والله أعلم-رجحان القول الأول، بأن الأصل الإباحة للجنب في الشرب حتى ورود دليل يقتضي الكراهة أو التحريم.
المطلب الثاني
أحكام الشرب في الصلاة

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الشرب أثناء الصلاة.
المسألة الثانية: شرب ما له رائحة كريهة لمن تلزمه صلاة الجماعة.
المسألة الثالثة: الشرب أثناء خطبة الجمعة.
المسألة الأولى: الشرب أثناء الصلاة:

وقوع الشرب في أثناء الصلاة يختلف بحال صلاة الفريضة أو النافلة، وكون الفعل حصل عمداً أو سهواً وجهلاً، وقليلاً أو كثيراً؛ فلا بد من تحرير محل النزاع في هذه المسألة.
تحرير محل النزاع:


أولاً: أجمع العلماء على أن من شرب في صلاة الفرض عامداً أن عليه الإعادة وتبطل صلاته(
).

قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامداً أن عليه الإعادة) (
).


وسواء كان قليلاً أو كثيراً. لأن ذلك يفسد الصوم الذي لا يفسد بالأفعال، فالصلاة أولى(
).

ثانياً: أجمع العلماء على أن من شرب في صلاة النافلة عامداً تبطل صلاته متى ما كان مقدار الشرب كثيراً (
)؛ لأن غير الشرب من الأعمال يفسدها إذا كثر، فالأكل والشرب أولى(
).
ثالثاً: اختلف العلماء في الشرب عمداً أثناء صلاة النافلة قليلآً على قولين(
):
القول الأول:


تبطل صلاة النافلة بالشرب اليسير في أثناءها، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، وهو ظاهر مذهب الشافعية(
)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(
).
واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:


أن الشرب أثناء الصلاة عمل من غير جنس الصلاة، وليس من أفعال الصلاة، ولا ضرورة إليه، ويؤدي إلى قطع الموالاة بين الأركان، وفيه أيضاً عمل اليد والفم واللسان، فبذلك لا يصح الشرب أثناء الصلاة فرضاً أو نفلاً(
).

الدليل الثاني:


الشرب أثناء الصلاة ينافي هيئة الخشوع وحضور القلب فيها، وترك الإمساك عن الشرب مشعر بالإعراض عن الصلاة، والمقصود من العبادات البدنية، تجدد الإيمان ومحادثة القلب بالمعرفة والرجوع إلى الله والشرب يناقض ذلك(
).

الدليل الثالث:

قياس صلاة النافلة على الفريضة في البطلان، كسائر المبطلات الأخرى، لعدم وجود الأدلة الصريحة القاضية بالتفريق بين النافلة والفريضة في الشرب أثناء الصلاة(
).

الدليل الرابع:


قياس الصلاة على الصيام في البطلان، فالشرب يبطل الصوم سواء كان فرضاً أو نفلاً إذا كان عمداً، فكذلك الصلاة يبطلها الشرب فريضة كانت أو نافلة(
).

القول الثاني:

لا تبطل صلاة النافلة بالشرب يسيراً في أثنائها، وهو وجه عند الشافعية(
)، والمذهب عند الحنابلة(
).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:


ورد عن عبدالله بن الزبير(
) -رضي الله عنه- وسعيد بن جبير(
)(
) أنهما شربا في صلاة التطوع XE "ث:أن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه وسعيد بن جبير أنهما شربا في صلاة التطوع" .

يناقش :

بأن في ثبوته نظر لاحتمال ورود الضعف عليه، فلا يصح الاحتجاج به إن كان كذلك.
الدليل الثاني:

قياس فعل الشرب أثناء الصلاة يسيراً بعدم البطلان، على غيره من المبطلات الأخرى في الصلاة، من الحركات والأفعال، فيتسامح باليسير فيها، وكذلك أن اليسير لا يوجد فيه إطالة أو فصل كثير بين الأركان(
).

يناقش بأمرين:

1 - أن الشرب أثناء صلاة النافلة عمداً، ينافي المقصود الحقيقي للصلاة، وهيئة الخشوع، بخلاف الحركات اليسيرة.
2 - عدم وجود الدليل الصحيح الصريح في التفريق بين الفريضة والنافلة في الشرب أثناء الصلاة.

الترجيح:


الذي يظهر -والله أعلم-رجحان القول الأول ببطلان صلاة النافلة بالشرب عمداً في أثنائها، ، لقوة ما استدلوا به، وورود المناقشة على القول الثاني.

رابعاً: الشرب سهواً أو جهلاً في صلاة الفريضة أو النافلة قليلاً:


اختلف العلماء في الشرب سهواً أو جهلاً أثناء الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة على قولين:
القول الأول:


تبطل الصلاة بالشرب اليسير في أثنائها سهواً أو جهلاً وهو مذهب الحنفية(
)، ورواية عند الحنابلة(
) 

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:


أن الشرب أثناء الصلاة فعل من غير جنس الصلاة، يبطل به العمد، فكذلك يبطل في السهو، قياساً على العمل الكثير عمداً أو سهواً(
).

الدليل الثاني:


أن الشرب أثناء الصلاة ينافي هيئتها، ولا يفرق بينه وبين العمد والنسيان؛ لأن هيئة الصلاة تكون على هيئة تخالف العادة من لزوم الطهارة والإحرام والخشوع واستقبال القبلة والانتقالات من حال إلى حال. وهذا كله في زمن يسير؛ فيكون الشرب فيها في غاية البعد من الناسي أو الجاهل فلا يعذر، كالحدث(
).

القول الثاني:


لا تبطل الصلاة بالشرب اليسير في أثنائها سهواً أو جهلاً، بل يجبر بسجود السهو، وهو مذهب المالكية(
)، والشافعية قولاً واحداً(
)، ورواية عند الحنابلة(
)، هي المذهب وعليها أكثر الأصحاب.

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:


عن ابن عباس -رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله ^: =إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه XE "حديث:إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" +(
).

وجه الاستدلال:


دل الحديث على رفع المؤاخذة عن الناسي أو الجاهل المخطئ بعمومه، وذلك يشمل وقوع الشرب ناسياً أثناء الصلاة. وهذا فيما إذا كان قليلاً، حيث إنه لا ينافي هيئة الصلاة.

يناقش:


عدم التسليم بأن الشرب أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً يعفى عن قليله؛ حيث إن هيئة الصلاة تكون على خلاف العادة فيبعد حصول النسيان فيها، بخلاف غيرها من العبادات كالصوم.

وهذا الحديث عام في رفع الحرج عن المخطئ والناسي، وليس فيه دليل على عدم بطلان الصلاة.

الدليل الثاني:


قياس الشرب سهواً أو جهلاً أثناء الصلاة على الصيام، بعدم البطلان؛ لجامع حصول السهو فيهما.

وهذا إذا كان الشرب قليلاً(
).

نوقش:


القياس لا يصح، للفارق بينهما؛ لورود دليل خاص برفع الحرج والإثم عن الناسي أو الجاهل بالشرب أثناء الصيام، وهو حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ^: =من شرب ناسياً وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه XE "حديث:من شرب ناسياً وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" +(
).

الترجيح:


الذي يظهر -والله أعلم-رجحان القول الأول وهو بطلان الصلاة بالشرب في أثنائها سهواً قليلاً؛ لقوة أدلته، لورود المناقشة على القول الثاني، ولموافقته مقاصد الشريعة في حضور القلب والخشوع والطمأنينة في الصلاة.

خامسآ: الشرب سهواً أو جهلاً في صلاة الفريضة أو النافلة كثيراً:

اختلف العلماء في الشرب سهواً أو جهلاً أثناء الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة كثيراً، على قولين:

القول الأول:


تبطل الصلاة بالشرب الكثير في أثنائها سهواً أو جهلاً وهو مذهب الحنفية(
)، وهو الأصح عند الشافعية(
)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(
).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:


قياس الشرب أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً كثيراً على الكلام في الصلاة، بالبطلان لحصول الإخلال فيها(
).

الدليل الثاني:


أن الأفعال المعفو عن يسيرها إذا كثرت بطلت، فالشرب أثناء الصلاة أولى(
).


والشرب ليس من الأفعال التي يشق التحرز عنه، وهو من غير جنس الصلاة.

القول الثاني:


لا تبطل الصلاة بالشرب الكثير في أثنائها سهواً أو جهلاً، ويجبر بسجود السهو وهو مذهب المالكية(
)، وهو وجه عند الشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
).

دليل القول الثاني:


لم أجد لهذا القول دليلاً - حسب ما وقفت عليه - ويمكن أن يستدل لهم بنفس الأدلة السابقة الدالة على عدم البطلان بالشرب أثناء الصلاة إذا كان الشرب قليلاً، بأن تكون عامة سواءً كان الشرب قليلاً أو كثيراً.
يناقش:

الأدلة السابقة سبق مناقشتها.

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم-رجحان القول الأول وهو بطلان الصلاة بالشرب في أثنائها إذا كان كثيراً، كما أنها تبطل إذا كان قليلاً، فالكثير من باب أولى، ولورود المناقشة على القول الثاني. والله أعلم.

المسألة الثانية: شرب ما له رائحة كريهة لمن تلزمه صلاة الجماعة:

المراد به: المراد شرب مشروب البقولات التي لها رائحة كريهة كالثوم والبصل ونحوها(
) لأجل الاستطباب، مما تؤذي المصلين، وتمنعهم من إكمال صلاتهم؛ لذلك كانت سبباً مسقطاً لصلاة الجمعة والجماعة.

ولذلك اختلف العلماء في ابتداء شرب كل ما له رائحة كريهة في حق من تلزمه صلاة الجماعة إذا قرب وقتها(
) على قولين :
القول الأول:
إباحة شرب ما له رائحة كريهة مع الكراهة. 

وهو مقتضى مذهب جمهور العلماء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وقول أكثر الفقهاء والمحدثين(
)، وابن حزم(
).

واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:


عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما-زعم أن النبي ^ قال: =من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا XE "حديث:من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا" ، أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته+، وأن النبي ^ أتي بقِدرٍ فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحاً فسأل فأُخْبر بما فيها من البقول فقال: =قربوها+ إلى بعض أصحابه كانوا معه، فلما رآه كره أكلها قال: =كُلْ، فإني أناجي من لا تناجي XE "حديث:كُلْ، فإني أناجي من لا تناجي" +(
).

وجه الاستدلال:

في الحديث دلالة ظاهرة على إباحة الأكل منها، حيث صرح بنفي التحريم، وأمره بالأكل للجميع، وعلل بعدم أكله منها خصوصيته ^ بمناجاته مع الملائكة وعظم شرفهم(
)، فيقاس عليها مسألة الشرب.
الدليل الثاني:


عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: لم نَعْدُ أن فتحت خيبر، فوقعنا، أصحاب رسول الله ^ في تلك البقلة - الثوم - والناس جياع، فأكلنا منها أكلاً شديداً، ثم رحنا إلى المسجد، فوجد رسول الله ^ الرِّيح، فقال: =من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً، فلا يقربنا في المسجد+ فقال الناس: حُرِّمَتْ، حُرِّمَتْ، فبلغ ذاك النبي ^ فقال: =أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها XE "حديث:أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها" +(
).

وجه الاستدلال:


دل الحديث أن المنهي عنه هو قربان المسجد وليس ذات الأكل.
فإن الرسول ^ صرح بعدم تحريمه ما هو مباح أصلاً، وإنما كره النبي ^ رائحته، لما اختص به من خصوصية مناجاته للملائكة(
)، فيقاس عليها حكم الشرب.
الدليل الثالث:


عن جابر بن سمرة، عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله ^ إذا أتي بطعام أكل منه، وبعث بِفَضْلةٍ إلي، وإنه بعث إلي يوماً بِفَضْلةٍ لم يأكل منها، لأن فيها ثوماً، فسألته: أحرام هو؟ قال: =لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه+. قال: فإني أكره ما كرهت XE "حديث:إني أكره ما كرهت" (
).
وجه الاستدلال:

دل الحديث صراحة على إباحة أكل الثوم، وذلك لتصريحه بنفي التحريم، وتعليله ^ بعدم الأكل منه وكراهته له؛ هو من أجل رائحته الكريهة(
)، وهذا بعمومه يشمل حال ما تلزمه الجماعة ومن لا تلزمه، فيقاس عليها حكم الشرب.
القول الثاني:
يحرم شرب ما له رائحة كريهة.

وهو مقتضى قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- (
)، وهو مقتضى قول الظاهرية(
)، وبعض المالكية(
).
واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:


أن نهي النبي ^ السابق يقتضي التحريم، فلا يجوز لأحد أكله، بناءً على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، فلا يجوز لأحد التخلف عنها إذا سمع النداء بها مع الاستطاعة على المشي إليها، فعلى ذلك لا تتم صلاة الجماعة إلا بترك أكل الثوم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فترك أكله واجب، وكل عمل يمنع من إتيان الفرض والقيام به، فحرام عمله والتشاغل به(
)، فيقاس عليها حكم الشرب.
نوقش من وجهين:


الأول: عدم التسليم بأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، فهي محل خلاف بين العلماء، فلا يلزم المخالف به.


الثاني: عدم التسليم بأن النهي المذكور للتحريم بل يحمل على كراهة شربها لقرينة تصريحه ^ بنفي التحريم، كما في الأحاديث الصحيحة الصريحة السابقة(
)، ويدل لذلك أيضاً: فهم الصحابة -رضي الله عنهم- لدلالات الألفاظ وتفسيرهم لمخرج النهي على الكراهة وهم أعرف بذلك من غيرهم(
)، ومن ذلك: حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ^: =من أكل من هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يقربن مسجدنا، ولا يأتينا يمسح جبهته+. قال: فقلت: يا أبا سعيد، أحرام هي؟ قال: لا، إنما كرهها النبي ^ مـن أجل ريحها XE "ث:إنما كرهها النبي صلى الله عليه وسلم مـن أجل ريحها – يعني الثوم - = أبو سعيد الخدري" (
).


ويحمل ما ورد عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- من النهي على الكراهة لا على التحريم.

الدليل الثاني:


أن النبي ^ وصف الثوم بأنها شجرة خبيثة(
)، وقد وصف الله نبيه ^ بأنه يحرم الخبائث في قوله تعالى: ﮋ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮊ (
) XE "ق:الأعراف 157 ﮋ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮊ" . فيكون أكل الثوم أو شرب مشروبه ونحوه حراماً.

نوقش:


بأن المراد بالخبث في الحديث خبث الرائحة والطعم بدليل جواز أكلها أو شرب مشروبها بعد الصلاة بالاتفاق، ولو اقتضى لفظ الخبث التحريم لحرم أكلها أو شرب مشروبها مطلقاً ولم يقل بذلك أحد. فما ثبت النص أنه خبيث كان ذلك دليلاً على تحريمه مثل وصف النبي ^ مهر البغي وثمن الكلب بالخبث، وما أخرجه دليل خاص يُخرج، ويبقى النص حجة فيما لم يقم دليل على إخراجه، كما هو الحكم في جل عمومات الكتاب والسنة، يخرج منها بعض الأفراد بمخصص، وتبقى حجة في الباقي(
).

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم-رجحان القول الأول، القاضي بإباحة شرب مشروب الثوم والبصل ونحوه مما له رائحة كريهة مع الكراهة، لما قد يؤدي إلى ترك حضور صلاة الجماعة، لكن يقيد ذلك بعدم قصد الحيلة على ترك صلاة الجماعة والتخلف عن حضور المسجد، والعذر بتركها بشرب مشروب البصل و الثوم لا يدل على عدم وجوبها، ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني وضعفها، وأما قول المالكية بتحريم أكلها يوم الجمعة، فيه نظر، بل إنه يبقى على الأصل وهو إباحة أكلها مع الكراهة، ولا تكون محرمة، لعدم وجود الدليل الصريح على تخصيص تحريمها يوم الجمعة، وإنما يحرم ذلك إذا قصد واتخذ ذلك حيلة لإسقاط الجمعة عنه بأكلها قبـــل الصلاة، أو علم أنه لن تزول رائحتها وقت الصلاة، فيكون التحريم من باب سد الذريعة لترك أداء صلاة الجمعة، وممن رجحه من المعاصرين سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله-، حيث قال: (البقولات التي يكون فيها بعض الرائحة غير الطيبة كالكراث والبصل والثوم لا يمنع من أكلها سواء للشهوة أو للتداوي؛ فإنها من الطيبات لا من الخبائث. لكن من شربها فلا يأتي المسجد، ولا يتحيل بأكلها على ترك الجماعة والجمعة، ثم إن أمكن إزالة الرائحة بشيء فهو أولى) (
).

وفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- حيث قال: (إن قصد بأكل البصل أن لا يصلي مع الجماعة فهذا حرام ويأثم بترك الجمعة والجماعة، أما إذا قصد بأكل البصل التمتع به وأنه يشتهيه، فليس بحرام، كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسفر الفطر حرم عليه السفر والفطر، وإن قصد السفر لغرض غير ذلك فله الفطر) (
).


وسبق قول النووي: (فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به) (
). والله أعلم.
المسألة الثالثة: الشرب  أثناء خطبة الجمعة (
):


يجب الإنصات والاستماع(
) لخطبة صلاة الجمعة من المصلين لقوله تعالى:  ﮋﯙ ﯚ ﯛ  ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ (
)(
) XE "ق:الأعراف 204 ﮋﯙ ﯚ ﯛ  ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ" . ولحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ^ قال: =إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت XE "حديث:إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت" +(
). والبعد عن كل عارض من العوارض أثناء الخطبة التي تشغل عن الإنصات والاستماع وحصول المقصود من الخطبة، ومما يعرض من ذلك للمصلي الاشتغال بالشرب أثناء الخطبة.


اختلف العلماء في حكم الشرب من المستمع أثناء خطبة الجمعة، على قولين:

القول الأول: 
يكره الشرب من المستمع أثناء الخطبة، وهو مذهب الشافعية(
)، و مذهب الحنابلة(
).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:


قياس الشرب أثناء الخطبة على مس الحصا، كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ^: =من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة XE "حديث:من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة" ، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى+ (
).


قال النووي: (فيه النهي عن مس الحصا وغيره من أنواع العبث في حال الخطبة، وفيه: إقبال القلب والجوارح على الخطبة، والمراد باللغو هنا: الباطل المذموم)(
).

والسبب في ذلك -والله أعلم-أن مس الحصى يحدث صوتاً قد يلفت انتباه بعض المستمعين، ويشغلهم عن سماع الخطبة، فكأن فاعل ذلك قد تكلم في أثناء الخطبة بما يشغل نفسه وغيره.


فالشرب يكون ذلك من باب أولى بالقياس، لما يترتب على الاشتغال بالشرب أثناء الخطبة من حركة إخذ الإناء ورفعه وشرب الماء ، مما يؤدي إلى حصول العبث المنهي عنه.

الدليل الثاني:


أن العبث والتلهي أثناء الخطبة يذهب الخشوع والفهم، ويشغل القلب؛ فكذلك الشرب أثناء الخطبة، وهذا يؤدي إلى عدم الإنصات، وما كان كذلك فهو مكروه إن لم يكن محرماً(
).

القول الثاني: 
يحرم الشرب من المستمع أثناء الخطبة. وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، وهو قول الأوزاعي(
) (
).

واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:


حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ^: =من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصا فقد لغى+(
).

وجه الاستدلال:


أنه إذا نهى عن مس الحصا وهو أمر لا يشغل كثيراً، فالشرب من باب أولى وأحرى بالنهي عنه حال الخطبة لما يؤدي إلى الانشغال عن سماع الخطبة وينافي الإنصات.

يناقش:


بالتسليم أن الشرب أثناء الخطبة يؤدي إلى الانشغال كثيراً من مس الحصا عن سماع الخطبة والإنصات، لكن لا يعدو أن يكون مكروهاً ولا يصل إلى التحريم.
الدليل الثاني:


قياس الشرب أثناء الخطبة على الشرب في أثناء الصلاة، فكلاهما محرم، بجامع اشتمالهما على الذكر ووجوب الإنصات فيهما. فكل ما حرم في الصلاة حرم حال الخطبة(
).

يناقش:


بأن الخطبة أخف شأناً من الصلاة بدليل جواز الالتفات فيها، ولا يمنع فيها من الحركة والتنقل واستماع المحدث إليها.

الدليل الثالث:


الشرب أثناء الخطبة ينافي وجوب الإنصات وهو السكوت، فيؤدي إلى التشاغل عن سماع الخطبة، فيكون محرماً.

يناقش:


بأنه قد يشرب الإنسان ويستمع في نفس الوقت، لاسيما والشرب يعتبر يسيراً.

يجاب عنه: بأن الشرب أشد إشغالاً من مس الحصا فينبغي منعه وتحريمه.

الترجيح:


الذي يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول وهو كراهة الشرب من المستمع أثناء خطبة الجمعة، لقوة ما استدلوا به، وورود المناقشة على القول الثاني، فالأولى البعد عن كل ما يشغل عن الإنصات للخطبة ومن ذلك الشرب، والله أعلم.
المبحث الثاني

أحكام الشرب في الصوم والمناسك

وفيه مطلبان:


المطلب الأول: أحكام الشرب في الصوم.


المطلب الثاني: أحكام الشرب في المناسك.

المطلب الأول

أحكام الشرب في الصوم

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أثر الشرب في إفساد الصوم.

المسألة الثانية: الشك في الشرب وقت الصيام.

المسالة الثالثة : مجاهرة غير المسلم بالشرب في نهار رمضان.
المسألة الأولى: أثر الشرب في إفساد الصوم:
لا يخلو الشرب في الصوم من حالين:

الحالة الأولى: أن يكون الشرب أثناء الصيام عمداً:


الشرب متعمداً يفسد الصوم، سواء كان فرضاً أو نفلاً، قليلاً كان أو كثيراً، وذلك باتفاق الفقهاء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

وأدلة ذلك مايلي:

الدليل الأول:


قوله تعالى: ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ    ﭽ ﭾﭿ ﮀ    ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮊ (
) XE "ق:البقرة 187 ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ    ﭽ ﭾﭿ ﮀ    ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮊ" .

وجه الاستدلال:


بين سبحانه وتعالى إباحة الأكل والشرب في الليل، ثم أمر بالإمساك عنهما بالنهار، فدل على أن فعل الشرب مما ينافي ويفسد حقيقة الصيام.


قال ابن قدامة: (مد الأكل والشرب إلى تبين الفجر، ثم أمر بالصيام عنهما) (
).


وقال القرطبي(
): (جعل الله جلَّ ذكره الليل ظرفاً للأكل والشرب والجماع، والنهار ظرفاً للصيام، فبين أحكام الزمانين وغاير بينهما، فلا يجوز في اليوم شيء مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض، كما تقدم بيانه) (
).

الدليل الثاني:


حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ^: =الصيام جُنَّة، فلا يرفث ولا يجهل XE "حديث:الصيام جُنَّة، فلا يرفث ولا يجهل" ، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم - مرتين - والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها+(
).

وجه الاستدلال:


دل الحديث على أن حقيقة الصيام هي ترك الأكل والشرب في النهار، فإذا حصل دخول الأكل والشرب لم يعد ذلك صائماً.

الدليل الثالث:


الإجماع: أجمع العلماء على كون الفطر بالشرب مفسد للصوم.


وممن نقل الإجماع على ذلك، ابن رشد القرطبي(
)، حيث قال: (وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع) (
).


وقال النووي: (أجمعت الأمة على تحريم الطعام والشراب على الصائم وهو مقصود الصوم) (
).


وقال ابن قدامة: (وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب لما يُتغذى به) (
).

الحالة الثانية: أن يكون الشرب أثناء الصيام سهواً أو جهلاً:

   وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:                                                                                                                                                  
القول الأول:


أن من شرب ناسياً أو جاهلآ فإن صومه صحيح XE "ث:أن من شرب ناسياً أو جاهلآ فإن صومه صحيح = علي بن أبي طالب وأبو هريرة وابن عمر " ، ولا يُفطر بذلك. وهذا
القول مروي عن بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب(
)، وأبي هريرة(
)،
وعبدالله بن عمر(
)،والحسن البصري(
)، ومجاهد(
)،وابن المنذر (
)، واختاره ابن حزم(
). وهو مذهب الحنفية(
) والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وهو قول جمهور العلماء مطلقاً فرضاً كان أو نفلاً(
).
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:


حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ^: =من أكل  أو شرب ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه+(
).

وجه الاستدلال:


دل الحديث على صحة صوم من أكل أوشرب ناسياً أثناء صومه وعدم فساده بدلالة قوله: (فليتم صومه...),فإن الأمر بإتمام بقية اليوم بالإمساك دليل على صحته، فلا يتصور الأمر بإتمام شيء وهو في الحقيقة فاسد.


وقد سمى الذي يتم صوماً والظاهر حمله على الحقيقة الشرعية.


قال النووي: (فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسياً لا يفطر) (
).


وقال ابن حزم: (فسماه ^ صائماً، وأمره بإتمام صومه ذلك فصح أنه صحيح الصوم وبه يقول جمهور السلف) (
).


قال ابن العربي(
): أن هذا الحديث صحيح مليح ينظر إلى مطلقه دون تثبت، جميع فقهاء الأمصار قالوا من أفطر ناسياً لا قضاء عليه، وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليها، بأن عليه القضاء؛ لأن الصوم عبارة عن الإمساك عن الأكل و الشرب فلا يوجد معهما؛ لأنه ضده، وإذا لم يبق ركنه وحقيقته ولم يوجد لم يكن ممتثلاً ولا قاضياً ما عليه. وأصل مالك في خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به)(
).

أجيب عنه:


بأن هذا خلاف الظاهر ولو كان هناك قضاء لصرح الحديث به، كما في حال القيء فكان القضاء به صريحاً، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ^: =من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض XE "حديث:من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض" +(
).
الدليل الثاني:


عن ابن عباس -رضي الله عنهما-قال: قال رسول  الله ^: =إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه+(
).

وجه الاستدلال:


دل الحديث على رفع المؤاخذة عن الناسي أو الجاهل المخطئ بعمومه، وذلك يشمل وقوع الشرب ناسياً أثناء الصيام.


وهذا من باب رفع الحرج والمشقة عن الأمة، في عدم المؤاخذة بالنسيان؛ لأن النسيان يرد كثيراً على الإنسان بدون شعور واختيار.


وكثير من الأحكام الشرعية فيها رفع الحرج عن الناسي، قال تعالى: ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ   ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ (
) XE "ق:البقرة 286 ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ   ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ" .

الدليل الثالث:


أن الصيام عبادة ذات تحليل وتحريم، فلا بد من التفريق في المحظورات بين العمد والنسيان قياساً على الصلاة والحج(
).

القول الثاني:


أن من شرب ناسياًً أوجاهلآ، فإن صومه لا يصح، ويفسد بذلك، وهو قول
ربيعة(
)(
)، وهو مذهب المالكية(
).

أدلة القول الثاني:

استدلوا بما يلي:

الدليل الأول:


قوله تعالى: ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ    ﭽ ﭾﭿ ﮀ    ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮊ  (
) XE "ق:البقرة 186 ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ    ﭽ ﭾﭿ ﮀ    ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮊ" .

وجه الاستدلال:


أن من شرب ناسياً لم يتم صيامه، وقد خرم الإمساك فأشبه العامد، وهو مكلف حصل منه الشرب في أثناء الصيام(
).

يناقش:


بأن الشارع فرق بين شرب العامد والناسي أثناء الصوم، بورود ما يؤيد ويُحمل على صحة صوم الناسي وعدم فساده، وهو الحديث السابق وفيه: =أن من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه+(
).

الدليل الثاني:


قياس فساد الصوم بالشرب ناسياً، على فعل الجماع ، فكما أنه يفسد الصوم به سواء كان ذلك عمداً أو سهواً، فكذلك الشرب ناسياً بلا فرق؛ لأنهما من جنس واحد(
).

نوقش:


بوجود الفارق بين فعل الشرب ناسياً وبين فعل الجماع ، فالجماع حكمه أغلظ، ويمكن التحرز عنه(
).

الدليل الثالث:


أن القياس يقتضي فساد الصوم، حيث ترك ركنه وهو الكف عن المفطرات؛ لأن الفطر ضد الصوم، والإمساك ركن الصوم كما لو نسي ركعة من الصلاة.

 
قال ابن دقيق العيد(
): (وذهب مالك إلى إيجاب القضاء وهو القياس فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات) (
).

           وقال ابن العربي: (وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها فأشرف عليها، بأن عليه القضاء؛ لأن الصوم عبارة عن الإمساك عن الأكل و الشرب فلا يوجد معهما؛ لأنه ضده، وإذا لم يبق ركنه وحقيقته ولم يوجد لم يكن ممتثلاً ولا قاضياً ما عليه. وأصل مالك في خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به)(
).
نوقش:

قال ابن حجر: (وأما القياس الذي ذكره ابن العربي فهو في مقابلة  النص فلا يقبل، ورده للحديث مع صحته بكونه خبر واحد خالف القاعدة ليس بمسلم؛ لأنه قاعدة مستقلة بالصيام فمن عارضه بالقياس على الصلاة أدخل قاعدة في قاعدة، ولو فُتح باب رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقي من الحديث إلا القليل، وفي الحديث لطف الله بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم) (
).


وقال الشوكاني: (فيجاب عنه بأن غاية هذه القاعدة المدعاة أن تكون بمنزلة الدليل) (
).

الترجيح:


الذي يظهر -والله أعلم-برجحان القول الأول وهو عدم فساد صوم من شرب ناسياًً؛ لقوة أدلته ولورود المناقشة على القول الثاني، وموافقته لمقاصد الشريعة في رفع الحرج والمشقة عن الناسي وعدم مؤاخذته، ويدل على ذلك قوله تعالى:  ﮋ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ ﮊ(
) XE "ق:البقرة 286 ﮋ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ ﮊ" . وقوله تعالى: ﮋ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ ﮊ  (
) XE "ق:الأحزاب 5 ﮋ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ ﮊ" . وغير ذلك من الأدلة الصحيحة الصريحة. والله أعلم.

المسألة الثانية: الشك في الشرب وقت الصيام:

الفرع الأول: حكم من شرب شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين له الحال:

صورة المسألة:

من شرب حال كونه شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين له أخرج الفجر أم لا، فهل يصح صومه أم لا؟ 
وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين :

القول الأول :

 يجوز الشرب لمن شك في طلوع الفجر ولم يتبين له الحال وأن صومه صحيح تام، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:

قول الله تعالى : : ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ    ﭽ ﭾﭿ ﮀ    ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮊ (
) XE "ق:البقرة 187 ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ    ﭽ ﭾﭿ ﮀ    ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮊ" .
وجه الاستدلال:

أباح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لمريدي الصوم الشرب إلى غاية أن يتبين لهم الفجر، ولم يقل: حتى تشكوا في الفجر، فلو لزم القضاء من شرب في طلوع الفجر لقال الله تعالى ذلك وحرم الشرب ونحوه به، فلا يحل لأحد أن يوجب الإمساك على كل من لم يوقن أن الفجر قد طلع أو يبطل صيام من شرب شاكاً في طلوع الفجر ثم لم يستيقن أنه طلع أم لا.

الدليل الثاني:
أن علماء الصحابة والتابعين كانوا يتسحرون إذا شكوا في طلوع الفجر، ولم يكونوا يقضون الصيام إذا فعلوا ذلك ولا يأمرون من فعله بقضاء صومه.

فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : ( إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لهما XE "ث:إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لهما = أبو بكر الصديق" ) (
).

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن كان يقول: (إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا XE "ث:إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا= عمر بن الخطاب" ) (
). والشرب بمعنى الأكل في ذلك.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أحل الله الشرب ما شككت XE "ث:أحل الله الشرب ما شككت = ابن عباس" ) (
) يعني في الفجر.

وجه الاستدلال من الآثار:

هذه الآثار تدل بكل وضوح على جواز الشرب ونحوه لكل من لم يتبين له الفجر سواء أكان على الشك من طلوع الفجر أم على اليقين من أنه لم يطلع.

الدليل الثالث:

أن الأصل في كل شيء يشك فيه ولا دليل عليه إبقاء ما كان على ما كان، فلا يرتفع إلا بيقين فيكون الأصل في حق من يشك في طلوع الفجر بقاء الليل وعدم طلوع الفجر فيستصحب هذا الأصل المتيقن إلى أن يتبين خلافه.
القول الثاني :

يحرم الشرب لمن شك في طلوع الفجر ولم يتبين له الحال، وهو قول المالكية(
).

واستدلوا بما يلي:
احتجوا بأن التسحر مع الشك في طلوع الفجر يوجب الشك في الصوم الواقع في هذه الحالة، هل هو سبب مبرئ للذمة أم لا، للشك في الاخلال بركن الإمساك فوجب أن يكون هذا الصيام كالمجزوم بعدمه؛ لأنه لا يقين ولا ظن عند الشاك في بقاء الليل فيلزمه أن يعيد صيام اليوم الذي تسحر فيه حالة كونه شاكاً في طلوع الفجر أو طرأ عليه الشك في طلوعه بعد التسحر لتبرأ ذمته من هذا الفرض بيقين.

ويناقش بما يلي:

أولاً: أن قول المالكية مخالف للقرآن ولأصول الشريعة ولقول عامة العلماء من الصحابة وغيرهم، فالله تعالى قال في كتابه: ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ    ﭽ ﭾﭿ ﮀ    ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮊ (
) XE "ق:البقرة 187 ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ    ﭽ ﭾﭿ ﮀ    ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮊ" .
فهذه الآية تبين أن المسلم مأمور بالأكل والشرب إذا أراد الصيام إلى أن يظهر له الفجر ويتبين، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بأن يأكل ويشرب، والآثار الثابتة عن الصحابة في هذه المسألة بالذات والتي تقدم بعضها توافق مقتضى هذه الآية.

ثانياً: أن قواعد الفقه تدل على أن الشك ملغي في الشريعة وأن اليقين لا يزيله الشك، وأن اليقين مبني على أصله المعروف حتى نزيله بيقين لا شك معه، وهذا أصل عظيم يطرد في أحكام الفقه ومنها هذه المسألة ، إلا أن المالكية خالفوا في هذا الأصل ومنعوا الشاك في حال طلوع الفجر من التسحر وشرب الماء وأوجب عليه القضاء إن تسحر في هذه الحالة ما لم يظهر له أنه فعل ذلك قبل الفجر.

الترجيح:
الذي يظهر -والله أعلم-  رجحان قول جماهير العلماء من أنه يجوز للشاك في طلوع الفجر أن يشرب حال شكه ولا قضاء عليه إذا استمر الشك معه، لدلالة الكتاب وهدي الصحابة رضي الله عنهم وأصول الشريعة وقواعده.

علماً بأن الأفضل والأولى لمن يشك في طلوع الفجر أن يحتاط لصيامه فلا يشرب ولا يأكل ولا يفعل غيره من ممنوعات الصيام، لأنه يحتمل أن الفجر قد طلع فيكون الأكل والشرب مفسداً لصيامه فيتحرز عنه، والأصل فيه قول الرسول ^ : =دع ما يريبك إلى ما لا يريبك XE "حديث:دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" + (
)، ولا شك أن الشرب في تلك الحاله يريبه.
الفرع الثاني: حكم من شرب شاكاً في طلوع الفجر فبان طالعاً:

صورة المسألة:

من شرب شاكاً في طلوع الفجر ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر كان طالعاً، هل يصح صومه أم يصبح مفطراً ويحب عليه القضاء.

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول:

يصير مفطراً ولا يصح صومه، والقضاء واجب عليه، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:

قوله تبارك وتعالى : ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ    ﭽ ﭾﭿ ﮀ    ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮊ (
) XE "ق:البقرة 187 ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ    ﭽ ﭾﭿ ﮀ    ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮊ " .
وجه الاستدلال:

أن الشاك المخطئ قد أكل بالنهار يقيناً فلا يصح صيامه ويلزمه القضاء بدلالة هذه الآية الكريمة.

الدليل الثاني:

عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تسحر وهو يرى أن عليه ليلاً وقد طلع الفجر، فقال: =من أكل أول النهار فليأكل آخره XE "ث:من أكل أول النهار فليأكل آخره = عبدالله بن مسعود" + (
). ومعناه: قد أفطر.

الدليل الثالث:

أنه لا عبرة في الشريعة بالظن البين خطؤه فكيف بالشك الذي يظهر خطؤه بيقين، فإنه من باب أولى أن يكون لا أثر له ولا عبرة به.

الدليل الرابع:

أنه شك في وقت الصيام فلم يعذر بالخطأ فيه كما لو شك في دخول وقت الصلاة فاجتهد وصلى، ثم تبين أن الوقت لم يدخل، فإنه لا يعذر وتلزمه الإعادة كذلك في هذه المسألة، والعلة أنها عبادة على البدن مؤقتة بزمان يصل إليه يقيناً.

القول الثاني:

أن صومه صحيح ولا قضاء عليه، وهو اختيار ابن تيمية(
) وابن القيم(
).

واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:

       قوله تعالى:  ﮋ ﮧﮨﮩﮪﮫ  ﮬ ﮭﮮﮯ ﮰ ﮊ  (
) XE "ق:الأحزاب 5 ﮋ ﮧﮨﮩﮪﮫ  ﮬ ﮭﮮﮯ ﮰ ﮊ" .
وجه الاستدلال:

عفا الله سبحانه وتعالى عن الخطأ ورفع المؤاخذة عن المخطئ، والشاك في طلوع الفجر يجوز له الشرب، فلا قضاء عليه إذا ظهر أنه مخطئ فيما فعله من ذلك بدلالة هذه الآية.

الدليل الثاني:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ^ قال: =إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه+ (
).

وجه الاستدلال:

فيه دلاله على رفع الحكم وعدم المؤاخذة به إذ هو موجود حساً، والحكم نوعان: دنيوي وهو الفساد، وأخروي وهو الإثم، ومسمى الحكم يشملهما فيتناول الاسمين لفقد المرجح وعموم التناول(
).

الدليل الثالث:

يقاس الشك على الناسي وهو يقتضي سقوط القضاء؛ لأن الشك ببقاء اليوم كنسيان نفس الصوم، ولو أكل ناسياً لصومه لم يفسد، وأجزأه ولا قضاء عليه بالنص الثابت عن الرسول ^ ، والشريعة لم تفرق بين الشاك والناسي، وقد استويا في أكثر الأحكام وفي رفع المؤاخذة والإثم(
).

ونوقشت هذه الأدلة:

أولاً:يجاب عن الدليلين الأول والثاني، أن ذلك محمول على نفس الإثم ورفعه عن الناسي والمخطئ، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياً ولا مرتكباً لما نهي عنه، ورفع الإثم لا ينافي وجوب القضاء.

ثانياً: يجاب على دليل القياس أنه فاسد الاعتبار لوجهين:

1. أن الأصل في الصائم إذا أكل أو شرب أو وطء في نهار رمضان بطلان صومه ووجوب القضاء عليه، سواء أفعل ذلك ناسياً أم مخطئاً، إلا أن هذا الأصل خولف في الناسي لحديث أبي هريرة مرفوعاً: =من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه XE "حديث:من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" + وفي رواية: =ولا قضاء عليه+ (
).

فيبقى الشاك المخطئ في الفجر على أصله المذكور؛ لأن المخصوص من الأصل بالنص لا يقاس عليه غيره، فإن قياس الأصل يعارضه، ولا يلحق به إلا ما كان في معناه من كل وجه.

2. أن الشاك ليس في معنى الناسي؛ لأن الاحتراز من هذا الغلط في حالة الشك ممكن في الجملة وهو أيضاً نادر الوقوع بخلاف النسيان فإنه غالب على الإنسان ولا يمكن الاحتراز عنه، فلا يصح إلحاق هذا بذلك في سقوط قضاء الصوم للفرق الواضح بين الاثنين والله تعالى أعلم.

الترجيح:

الذي يظهر والله أعلم هو رجحان قول الجمهور بلزوم القضاء على من شرب  شاكاً في طلوع الفجر ثم بان أنه قد طلع، لقوة أدلته, ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني.

المسألة الثالثة: مجاهرة غير المسلم بالشرب في نهار رمضان(
):
تحرير محل النزاع:

أولاً: إذا كان شرب غير المسلم ونحوه في نهار رمضان بدون مجاهرة أمام المسلمين بل في داره مستتراً فهنا لا بأس بذلك؛ لأنه في عقيدته لا يجب عليه صيام رمضان.


ثانياً: إذا كان شرب غير المسلم ونحوه في نهار رمضان مجاهرة أمام المسلمين، فهو المراد به في هذه المسألة.


وقد اتفق الفقهاء على منع غير المسلم وجوباً من مجاهرة الشرب أمام المسلمين في نهار رمضان، وهو مقتضى مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والمنصوص عليه بمذهب الحنابلة(
)، وهو مقتضى قول  شيخ الإسلام ابن تيمية(
).

وذلك إذا شُرِطَ عليه، وفاءً به، وأيضاً إذا لم يشرط عليه بنصه؛ لأن العقد يقتضيه وهو احترام شعائر الإسلام وعدم إظهار المنكرات.

واستدلوا لذلك بما يلي:

الدليل الأول:


ما ورد من الشروط التي أقرها عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حينما صالح نصارى أهل الشام ومنه: (وألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور ولا نظهر شركاً XE "ث:صالح عمر بن الخطاب نصارى أهل الشام ألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور ولا نظهر شركاً = عمر بن الخطاب" ...) (
).

وجه الاستدلال:


ورد من الشروط العمرية عدم إظهار غير المسلمين لحم الخنزير وبيع الخمر أمام المسلمين في دار الإسلام، لأنها من المنكر بدين الإسلام ومثله في ذلك المجاهرة بالشرب في نهار رمضان.

الدليل الثاني:


أن المجاهرة بالشرب في نهار رمضان من غير المسلم أمام المسلمين فيه إظهار لمنكر وحصول المفسدة والإيذاء للمسلمين في عدم احترام شعيرة صيام رمضان من قبل غير المسلم(
)، وإظهار شعائر الكفر في مكان مُعدٍ لإظهار شعائر المسلمين ينافي عزة المسلمين.


ومنع غير المسلم من مجاهرته بالشرب في نهار رمضان وتحريمه كما سبق إذا كان الإمام نص على منع ذلك، فهو أولى بالتزام غير المسلمين ونحوهم بالوفاء، وبمخالفته يقتضي تأديبهم على ترك ذلك.


فهذا كله يرجع لولي أمر المسلمين وما يقتضيه من المحافظة على النظام فإن رأى ذلك بحصول المفاسد وفشو المعاصي وضع العقوبة للمخالف منهم.


قال الشيخ محمد بن إبراهيم: (الأشياء التي يرونها حلالاً في شرعهم لا يجاهرون بها، لما في ذلك من فشو المعاصي، وأيضاً فيه من الدعاية إلى المعاصي والفتنة في ذلك ما لا يخفى) (
).


وإن تعزيز هذه الأحكام في بلاد المسلمين على غير المسلمين فيه عزة الإسلام وهيبته في نفوس الأعداء واحترامه.


ووزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية تصدر بياناً في كل عام بهذا الخصوص ونصه: (قال الله تعالى: ﮋ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﮊ. وقال: ﮋ ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ ﮊ لا يخفى أن هذا الشهر الكريم كان ولا يزال منذ أن فرض الله صيامه على المسلمين محل عنايتهم وموضع اهتمامهم ولما كان المظهر السائد للصيام في هذا الشهر هو الامتناع عن الأكل والشرب نهاراً لدى المسلمين فإن مما يؤذي مشاعرهم الخروج على هذا المظهر ولو كان ذلك ممن لا يدين بالإسلام فإن على المقيمين في هذه البلاد من غير المسلمين المحافظة على احترام مشاعر المسلمين بعدم المجاهرة بالأكل أو الشرب أو التدخين في المحلات العامة وفي الشوارع وأماكن العمل ولا يعفيهم عن ذلك كونهم غير مسلمين ممن يعيشون على أرض هذه البلاد الطيبة كما أن عقود العمل توجب المحافظة على قدسية شعائر الإسلام والقيد بأنظمة البلاد، ولأهمية وجوب احترام الجميع لمظاهر الصيام في هذه الشهر المبارك فإن وزارة الداخلية تأمل من الجميع الالتزام بمقتضاه ومن يخالف ذلك فإن السلطات المسؤولة سوف تتخذ بحقه الإجراءات الرادعة من إنهاء العمل وإبعاده عن المملكة. وعلى المؤسسات والشركات والأفراد أن يفهموا نص هذا البيان ويشرحوه للعاملين معهم من موظفين وعمال ومستخدمين ويحذورنهم من مغبة مخالفته. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك فإنها وفي الوقت نفسه قد أبلغت الجهات المعنية بملاحظة التمشي بموجبه وإنفاذه. والله الهادي إلى سواء السبيل) (
).

المطلب الثاني

أحكام الشرب في المناسك

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: شرب ما فيه طيب للمحرم.

المسألة الثانية: الشرب أثناء الطواف والسعي.

المسألة الثالثة: شرب ماء زمزم والتضلع منه . 

المسألة الأولى: شرب ما فيه طيب للمحرم:


انعقد إجماع العلماء على تحريم استعمال الطيب للمحرم، وأنه من محظورات الإحرام.

وممن نقل الإجماع على ذلك ما يلي:


قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الطيب) (
).


وقال ابن رشد: (أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة في حال إحرامه) (
).


وقال النووي: (يحرم على الرجل والمرأة استعمال الطيب، وهذا مجمع عليه)(
). وهذا في حال الإحرام.


وقال ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب) (
).


ويدل لذلك ما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما-قال: كان مع النبي ^ رجل، فوقصته ناقته، فمات، فقال النبي ^: =اغسلوه ولا تقربوه طيباً، ولا تغطوا وجهه، فإنه يبعث يُلبِّي XE "حديث:اغسلوه ولا تقربوه طيباً، ولا تغطوا وجهه، فإنه يبعث يُلبِّي" +(
).
وجه الاستدلال:


قال ابن قدامة: (لما مُنِعَ الميت من الطيب لإحرامه، فالحي أولى) (
).


والمراد من الطيب الممنوع من المحرم استعماله:
هو ما تطيِّب رائحتهُ ويتَّخذُ للشم، ويستعمله الناس في التطيب. كالمسك(
)، والعنبر(
)، والكافور(
) ونحو ذلك، وأيضاً النبات الذي له رائحة ويطلب للتطييب واتخاذ الطيب منه، كالورد، والياسمين(
) والزعفران(
)، والورس(
) ونحوها، فكل هذا يعد من الطيب(
). 

فلا يجوز استعمال الطيب للمحرم سواء كان ذلك باستعماله على ظاهر بدنه أو بلمسه على ثوبه، أو باطنه بأن أكله أو شربه؛ لأن كل ذلك يعد استعمالاً للطيب.
صورة المسألة:


استعمال المحرم الطيب كالزعفران ونحوه مما يعتبر طيباً كنكهات لمشروبه، فالحكم فيه تفصيل كما سيأتي.

تحرير محل النزاع:


لا يخلو المشروب إذا خُلِطَ فيه الطيب أن يكون مطبوخاً بالنار أو نيئاً، ولكل منهما حكم.

أولاً: إذا كان المشروب الذي خُلط فيه الطيب غير مطبوخاً:


اتفق الفقهاء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) على أن الطيب إذا خُلِطَ بمشروب غير مطبوخ بالنار وبقيت رائحته وطعمه ولونه فإنه يحرم على المحرم شربه.

والدليل على ذلك:


لوجود العلة التي مُنِعَ منها المحرم من الطيب وهي الترفه، ببقاء صفاته وهي الرائحة والطعم واللون، وبذلك ما زال يسمى طيباً.

ثانياً: إذا كان المشروب الذي خُلِطَ فيه الطيب مطبوخاً:

فلا يخلو أن يكون ما يلي:

أ - إذا كان المشروب الذي خُلِطَ فيه الطيب مطبوخاً، وذهب لونه وريحه
وطعمه فقد اتفق الفقهاء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، على جواز شربه من المحرم.

والدليل على ذلك:


خروجه عن مسمى الطيب لذهاب صفات الرائحة والطعم واللون، فلا يعتبر طيباً لاستهلاكه بالطبخ على النار وذهاب الرائحة.

ب - إذا كان المشروب الذي خُلِطَ فيه الطيب مطبوخاً وقد ذهبت رائحته وطعمه ولم يبق إلا لونه، فلقد ذهب جمهور العلماء، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والأصح عند الشافعية(
)، ومذهب الحنابلة(
)، على جواز شربه.

الدليل على ذلك:


أن المقصود من الطيب الاستمتاع والترفه برائحته، وهي غير موجودة هنا، فخرج عن مسمى الطيب، ومجرد اللون ليس بطيب(
).
ج - إذا كان المشروب الذي خُلِطَ فيه الطيب وكان مطبوخاً، وبقيت رائحته بعد الطبخ، فلقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:


أن المشروب الذي خُلط فيه الطيب وكان مطبوخاً وبقيت رائحته، لا يجوز للمحرم شربه، وهو مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
)، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين(
).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:


أن الاستمتاع به والترفه حاصل من حيث المباشرة، فأشبه ما لو كان نيئاً(
).

وقد نوقش بعدم التسليم:


 فلا يسلم بالمشابهة؛ لأن مس النار والطبخ يذهب كثيراً من خصائص الطيب، فيكون الترفه فيه ناقصاً دون الترفه بالنيء.

يجاب عنه:


يسلم بذلك، إذا كان الطبخ بالنار قد أذهب الرائحة، وأما مع بقائها فيحصل به الترفه كبقاء الرائحة في النيء.

الدليل الثاني:


أن المحرم منع من الطيب لمنع الترفه به، والترفه بالطيب إنما يكون بالرائحة، وهي باقية فيه، فلا يجوز شربه(
).
القول الثاني:

أن المشروب الذي خُلِطَ فيه الطيب وكان مطبوخاً وبقيت رائحته، يجوز للمحرم شربه، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)
واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:


أن عبدالله بن عمر  -رضي الله عنهما- قال: (لا بأس بالخبيص(
) والخشكانج(
) المصفر يأكله المحرم XE "ث:لا بأس بالخبيص(
) والخشكانج(
) المصفر يشربه المحرم = ابن عمر" ) (
).

وجه الاستدلال:


أن ما ورد عن ابن عمر يدل على تخصيص المطبوخ من الزعفران وغيره من الطيب بالجواز، ويظهر فيه أثر الرائحة.

يناقش بما يلي:


أولاً: أثر ابن عمر فيه ضعف(
).
ثانياً: الأثر الوارد محمول على ما لم يبق فيه رائحة، فإن ما ذهبت رائحته وطعمه ولم يبق فيه إلا اللون فلا بأس بشربه كما سبق بيانه.


ثالثاً: أن الطبخ ليس بوصف مؤثر في الطيب بخلاف زوال الرائحة والطعم، فهو فعلاً وصف مؤثر، والوصف غير المؤثر لا ينبغي أن يبنى عليه الحكم.

الدليل الثاني:


أن الطيب بالطبخ صار مستهلكاً واستحال عن كونه طيباً(
).

نوقش:


بأن بقاء الرائحة يدل على عدم استهلاكه، إذ المقصود بالطيب رائحته، وهي موجودة فلا يجوز شربه.

الترجيح:


الذي يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول، وهو عدم جواز شرب ما فيه طيب إذا كان مطبوخاً مع بقاء الرائحة؛ لأن علة المنع هي الترفه بالرائحة وهي موجودة هنا.


والقول الآخر له وجه من النظر؛ لأن شربه بعد طبخه لا يحصل به من الترفه كما يحصل بالتطيب به، بل هو دونه بكثير كما هو ظاهر.


لكن القول الأول فيه الاحتياط بتركه، وأقل أحواله الكراهة.
د - إذا كان المشروب الذي خُلِطَ فيه الطيب وكان مطبوخاً، قد ذهبت رائحته بالطبخ وبقي طعمه، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:


أن المشروب الذي خُلِطَ فيه الطيب وكان مطبوخاً وذهبت رائحته وبقي طعمه، يجوز شربه للمحرم، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، وقول للشافعية(
)، وقول للحنابلة(
).
واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:


أن المقصود من الطيب الترفه برائحته، وقد زالت الرائحة، فيزول المنع بزوالها، وأما الطعم فلا أثر له(
).

الدليل الثاني:


استدل الحنفية والمالكية على جوازه إذا بقي الطعم، بما استدلوا به سابقاً على جواز شربه إذا بقيت رائحته، لعدم الفرق بين بقاء الرائحة والطعم أو عدمهما إذا كان مطبوخاً(
).

الدليل الثالث:


قياس إذا كان المشروب الذي خالطه طيب وكان مطبوخاً وذهبت رائحته وبقي طعمه، على ما إذا ذهبت رائحته وبقي لونه بجواز ذلك؛ لأن المقصود الرائحة وقد  زالت ولا أثر للطعم واللون(
).

القول الثاني:


أن المشروب الذي خلط فيه الطيب وكان مطبوخاً وذهبت رائحته وبقي طعمه، لا يجوز للمحرم شربه، وهو القول الأصح عند الشافعية(
) وهو المذهب، والمذهب عند الحنابلة(
).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:


أن الطعم إحدى صفات الطيب، فيقاس على الرائحة، وهو مقصود في الطيب(
).

نوقش:


بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن علة المنع الترفه، وهي إنما تكون بالتطيب به والاستمتاع برائحته، ولا توجد مع زوال الرائحة وبقاء الطعم.

الدليل الثاني:


أن بقاء الطعم دليل على بقاء الرائحة؛ لأن الطعم مستلزم الرائحة.


فمحال أن تنفك الرائحة عن الطعم، فمتى بقي الطعم دل على بقائها(
).

ويناقش من وجهين:


أحدهما: لا يسلم أن الطعم مستلزم للرائحة دائماً، وفي كل نوع من الطيب، فقد يوجد الطعم ولا توجد الرائحة.


الثاني: أن البحث هنا فيما إذا وجد الطعم دون الرائحة، فلا يكون هذا الدليل وارداً على محل النزاع.

الترجيح:


الذي يظهر -والله أعلم-رجحان القول الأول وهو جواز شرب ما فيه طيب للمحرم إذا بقي الطعم وذهبت الرائحة؛ لقوة ما استدلوا به، ولأنه موافق لعلة المنع وهي الترفه، وقد زالت فيزول المنع بزوالها، ولورود المناقشة على القول الثاني، والله أعلم.
المسألة الثانية: الشرب أثناء الطواف والسعي:


ويندرج تحتها فرعان:

الفرع الأول: الشرب أثناء الطواف:

أ - الشرب وهو في حال الطواف:


اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:


الشرب مباح من الطائف حال الطواف، وهو مذهب الحنفية(
)  والحنابلة(
)، واختاره ابن القيم(
).
قال ابن عابدين: (وعد الشرب فيهما من المباحات) يعني في الطواف والسعي.

قال الموفق ابن قدامة: (ولا بأس بالشرب في الطواف).
وقال ابن القيم: (فإن الفوارق بين الطواف والصلاة أكثر من الجوامع؛ فإنه يباح فيه الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير...).
واستدلوا بما يلي:
 الدليل الأول:


حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-أنه قال: (شرب النبي ^ ماء في الطواف XE "حديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء في الطواف" ) (
).

وجه الاستدلال:


دل الحديث على إباحة الشرب حال الطواف.
الدليل الثاني:


حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أن النبي ^ قال: =الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه XE "حديث:الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه" ، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير+(
).

وجه الاستدلال:


دل الحديث على أن الطواف بالبيت يشبه الصلاة، من حيث كونه طاعة وعبادة يشتمل على قراءة القرآن والذكر والدعاء، وتعظيم الله سبحانه وتعالى، وكذلك اشتراط الطهارة وستر العورة.


وقد استثنى النبي ^ الكلام في مفارقته بين الطواف والصلاة، وهذا لا يدل على حصر ذلك في الكلام فقط، بل هناك أوجه أخرى كثيرة يفارق الطواف فيها الصلاة، ومن ذلك إباحة الشرب فيه بخلاف الصلاة فيكون مفسداً.


قال الإمام ابن القيم: (وأيضاً فإن الفوارق بين الطواف والصلاة أكثر من الجوامع؛ فإنه يباح فيه الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير، وليس فيه تحريم ولا تحليل ولا ركوع ولا سجود ولا قراءة ولا تشهد، ولا تجب له جماعة، وإنما اجتمع هو والصلاة في عموم كونه طاعة وقربة، وخصوص كونه متعلقاً بالبيت، وهذا لا يعطيه شروط الصلاة كما لا يعطيه واجباتها وأركانها) (
).

الدليل الثالث:

          أن الأصل في الأشياء الإباحة، فلما لم يرد دليل بخصوص المنع أو الحظر أو الكراهة على الشرب أثناء الطواف، فنبقى على الأصل وهو الإباحة.

حيث إن القول بالكراهة أو المنع منه يحتاج إلى دليل ينقل عن الأصل وهو الإباحة، ولم ينقل ذلك فيكون البقاء على الأصل، فالقول بالكراهة أو المنع فيه حرج ومشقة على الناس بدون مستند شرعي صحيح صريح.

القول الثاني:

الشرب مكروه من الطائف حال الطواف، وهو مذهب المالكية(
)، والشافعية(
).

أدلة القول الثاني:


لم أجد لهذا القول دليلاً، ويمكن أن يستدل لهم بما يلي:


أن الطواف بالبيت عبادة لله سبحانه وتعالى، فهو يشبه الصلاة، من حيث حصول الخشوع وحضور القلب، فعليه أن يتأدب بآدابها ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته، وحصول الشرب حال الطواف يخل بذلك، فيكون مكروهاً في حقه.

يناقش:


أن الشرب حال الطواف لا ينافي أداء العبادة على الوجه الصحيح، كما في غيره من العبادات التي تؤدي في الحج ويجوز فيها فعل المباحات كالأكل والشرب ونحوهما مثل الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة.
وثبوت حكم الكراهة يحتاج إلى دليل صريح.

الترجيح:


الذي يظهر -والله أعلم-رجحان القول الأول وهو إباحة الشرب حال الطواف لقوة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على القول الآخر.

الفرع الثاني: الشرب أثناء السعي:

 
يباح الشرب وهو في حال سعيه بين الصفا والمروة، وهو مذهب الحنفية(
)، ومقتضى مذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والأفضل تركه إذا لم يكن به إليه حاجة أو ضرورة.

الأدلــــة:


لم أجد دليلاً لهم، ويمكن أن يستدل لهم بما يلي:

الدليل الأول:


أن السعي أخف حالاً من الطواف في كثير من الأحكام، فالطواف يشترط له بعض ما يشترط للصلاة للحديث السابق =الطواف حول البيت مثل الصلاة+(
). من اشتراط الطهارة وستر العورة بخلاف السعي، فجمهور أهل العلم على استحباب الطهارة وستر العورة فيه(
).

فهو نسك كسائر أفعال الحج الأخرى التي لا يشترط لها ما يشترط في الطواف كالوقوف بعرفة والرمي والحلاق ونحو ذلك. فيكون إباحة الشرب فيه من باب أولى.

يناقش:


بأن استحباب الطهارة في السعي ليست إجماعاً، فهناك رواية عند الحنابلة(
) بوجوب الطهارة قياساً على الطواف.

يجاب عنه:

بأن الصحيح مذهب جمهور العلماء على استحباب الطهارة للسعي وعدم اشتراطه، بدليل جواز سعي الحائض وهي ليست طاهرة دون الطواف. كما قال النبي ^ لعائشة حين حاضت: =افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري XE "حديث:افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" +(
).


فدل على جواز أداء الحائض مناسك الحج، ومن ذلك السعي ما عدا الطواف بالبيت.

وقياس اشتراط الطهارة للسعي على الطواف قياس لا يصح؛ لورود دليل خاص بالطواف وهو حديث ابن عباس السابق: =الطواف حول البيت مثل الصلاة...+(
). فالصلاة تشترط لها الطهارة فكذلك الطواف، بخلاف السعي.


وأيضاً قال الموفق ابن قدامة عن هذه الرواية(
): (ولا تعويل عليه) (
).

الدليل الثاني:

أن الشرب عمل يسير لا ينافي أداء عبادة السعي، فقد يحتاج المرء مع طول المسعى وشدة الحر إلى الشرب، بل فيه إعانة على الطاعة وكمال الخشوع والطمأنينة.

الدليل الثالث:


أن الأصل في الأشياء الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه، فحيث لم يرد ما يدل على تحريم أو كراهة الشرب حال السعي فنبقى على الأصل وهو الحل.


وحيث إن الكراهة أو التحريم حكم يحتاج إلى دليل ولم يرد ما يدل على ذلك، فيكون الأقرب له الإباحة.
المسألة الثالثة: شرب ماء زمزم والتضلع(
) منه :

وفيه ستة فروع:

الفرع الأول: التعريف بماء زمزم وقصة ظهوره:

زمزم : هو اسم البئر الذي يقع شرقي الحجر الأسود وجنوبي موقع مقام إبراهيم عليه السلام حالياً، وهو مشتق من الزمزمة وهو الصوت مطلقاً. قال قتيبة : ولا أراهم قالوا زمزم إلا لصوت الماء حين ظهر(
).

وقد روى البخاري في صحيحه قصة هاجر عليها السلام ونبع زمزم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( ... فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً، فقالت: (صه) تريد نفسها، ثم تسمعت أيضاً. فقالت: (قد أسمعتَ إن كان عندك غواث)، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه -أوقال- بجناحه، حتى ظهر الماء، فجعلت تُحوِّضه وتقول بيدها هكذا. وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي ^: =يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم XE "حديث:يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت زمزم عيناً معيناً"  -أو قال- لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيناً معيناً+ قال: فشربت وأرضعت ولدها ... ) (
)
وعلى ماء زمزم قامت حياة الناس في مكة، وعمرت سنين مديدة، ثم شاء الله أن اندرست معالم زمزم وخفي موضعها على الناس، حتى شاء الله وقدر أن يجري هذا الماء المبارك مرة أخرى على يدي عبدالمطلب جد النبي ^ ، فهو الذي حفرها مرة أخرى بعد اندراس معالمها.

الفرع الثاني: النصوص الواردة في فضل ماء زمزم:

وردت النصوص الشرعية في فضل هذا الماء، وأنه ماء شريف مبارك، ومن ذلك:

أولاً: ماء زمزم خير ماء وبئرها خير بئر:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ^ : =خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم XE "حديث:خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم"  ... + (
).

ثانياً: زمزم طعام طعم وشفاء سقم:

زمزم طعام طيب مبارك وشفاء نافع بإذن الله تعالى.

عن عبدالله بن الصامت، عن أبي ذر رضي الله عنه في خبر إسلامه، وفيه أن النبي ^ قال لأبي ذر: =متى كنت هنا+؟ قال: قلت: قد كنت ههنا من ثلاثين بين ليلة ويوم. قال: =فمن كان يطعمك+؟ قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عُكَن(
) بطني، وما أجد على كبدي سخفة(
) جوع. قال: =إنها مباركة، إنها طعام طعم XE "حديث:إنها مباركة، إنها طعام طعم" +(
).

والطُّعْم: أي تغني شاربها ومتطعمها عن الطعام(
).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ^ : =خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء سقم+ (
).

قال الإمام ابن القيم: (وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أموراً عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرأت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريباً من نصف شهر أو أكثر ولا يجد جوعاً، ويطوف مع الناس كأحدهم) (
).

ثالثاً: ماء زمزم لما شرب له XE "حديث:ماء زمزم لما شرب له" :

عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي ^ يقول: =ماء زمزم لما شرب له XE "حديث:ماء زمزم لما شرب له" +(
)
فالشارب لماء زمزم إن شربه لشبع أشبعه الله، وإن شربه لري رواه الله، وإن شربه لشفاء شفاه الله، وإن شربه لسوء خلق حسنه الله، وإن شربه لضيق صدره شرحه الله، وإن شربه لحاجة كفاها الله، وإن شربه لكربة كشفها الله، وبأي نية شربها من أبواب الخير والصلاح، وفّى الله له بذلك.

الفرع الثالث: استحباب شرب ماء زمزم:

يدل على استحباب الشرب من ماء زمزم عموماً في كل وقت، ولكل أحد، ما تقدم من قوله ^ : =ماء زمزم لما شرب له+(
)، ونحوه من الأحاديث العامة الواردة في الحث على الشرب من ماء زمزم، والتي لم تخص شربه بوقت معين أو أحد معين.

وقد نص الشافعية(
) على سنية ذلك، والمالكية(
) على استحبابه لمن كان بمكة، وهذا يشمل من كان محرماً أو غير محرم.

ولم أقف على نص عند غيرهم في هذه المسألة، ولكن نص فقهاء المذاهب الأربعة على استحباب حمل ماء زمزم من مكة إلى الآفاق(
)، وكون أول ما يقصد من حمل ماء زمزم هو شربه، والتبرك به، فإنه يدخل استحباب شربه لكل أحد في عموم نصهم على استحباب حمله، كما أن الأحاديث صريحة في الحث على ذلك.

الفرع الرابع: مشروعية التضلع من ماء زمزم:

روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ^ : =إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم XE "حديث:إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم" + (
).

وأيضاً فإن من سنة نبينا محمد  الفعلية أنه كان يتضلع من ماء زمزم.

قال الشيخ محمد بن عثيمين: (وذلك أن ماء زمزم ليس عذباً حلواً بل يميل إلى الملوحة والإنسان المؤمن لا يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا إيماناً بما فيه من البركة فيكون التضلع منه دليلاً على الإيمان) (
).

وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة(
) على استحباب الإكثار من شرب ماء زمزم والتضلع منه.

الفرع الخامس: استحباب شرب ماء زمزم للحاج والمعتمر عند الفراغ من الطواف بالبيت، وقبل البدء بالسعي(
):
عن جابر رضي الله عنه ( أن النبي ^ رمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر، وصلى ركعتين، ثم عاد إلى الحجر، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها، وصب على رأسه، ثم رجع فاستلم الركن، ثم رجع إلى الصفا فقال:=ابدؤوا بما بدأ الله به XE "حديث:ابدؤوا بما بدأ الله به"  ...+)(
)
وقد نص على استحباب ذلك الحنفية(
) والمالكية(
) والشافعية(
)، ولم أقف على نص في ذلك عند الحنابلة.
الفرع السادس: استحباب شرب ماء زمزم للحاج والمعتمر عند الفراغ من أداء المناسك(
):

عن جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي ^ عند الإمام مسلم في صحيحه : ( ... ثم ركب رسول الله ^ فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: =انزعوا بني عبدالمطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم XE "حديث:انزعوا بني عبدالمطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم" + فناولوه دلواً فشرب منه ...)(
)
ومعنى قوله ^  = فلولا أن يغلبكم الناس ...+ أي لولا أن يغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته، لرغبتهم في الاقتداء بي، فيغلبوكم بالمكاثرة، لفعلت(
).

وقد نص على استحباب ذلك الحنفية(
) والشافعية(
) والحنابلة (
)، ولم أقف على نص في ذلك عند المالكية.
الفصل الثاني

أحكام الشرب في غير العبادات

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أحكام الشرب في المعاملات المالية.

المبحث الثاني: أحكام الشرب في فقه الأسرة.

المبحث الثالث: أحكام الشرب في العقوبات والأطعمة والأيمان والقضاء.

المبحث الأول

أحكام الشرب في المعاملات المالية

وفيه ثلاث مطالب:

المطلب الأول: تذوق المشروب قبل شرائه.

المطلب الثاني: الشرب من المرهون.

المطلب الثالث: شرب الواقف من الوقف والاستثناء فيه.
المطلب الأول: تذوق ا لمشروب قبل شرائه:

صورة المسألة:


لو اشترى شخص شراباً كشراب العنب والبرتقال والفواكه(
) مثلاً، فهل يشترط عليه ذوق ذلك لصحة البيع وانتفاء الجهالة والغرر أم لا؟


اختلف الفقهاء في اشتراط الذوق للشراب كشراب الفواكه والعنب والبرتقال الطبيعي، فيما إذا كان حصول الذوق منه مؤثر فيه كخشية أن تكون الفاكهة فاسدة، على قولين:

القول الأول:


اشتراط حصول ذوق الشراب ، وهو مقتضى مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، وهو وجه عند الشافعية(
)، والمذهب عند الحنابلة(
).


قال النووي: (نقل صاحب التتمة وجهاً: أنه يعتبر على قول اشتراط الرؤية، الذوق في الخل ونحوه، والشم في المسك ونحوه، واللمس في الثياب ونحوها) (
).


وقال البهوتي(
): (وكرؤيته أي: المبيع معرفته بلمس، أو شم، أو ذوق فيما يعرف بهذه، لحصول العلم بحقيقة المبيع) (
).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:


حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (نهى رسول الله ^ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر XE "حديث:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" ) (
). 

وجه الاستدلال:


دل الحديث على تحريم الغرر والنهي عنه، وجهالة العلم بالمبيع مما يعرف بالذوق، تفضي إلى حصول الغرر، وباشتراط ذلك يحصل العلم بالمبيع.


قال النووي: (النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جداً) (
).

الدليل الثاني:


أن من شروط صحة البيع العلم بالمبيع(
)، ولذلك وسائل وطرق لحصوله، ومن ذلك الذوق فيما لا يعرف إلا به من الأشربة، والوسائل لها أحكام المقاصد.

الدليل الثالث:


أن هذا النوع من المبيع مما لا يعرف إلا بالذوق، يحصل ويقع الاختلاف والنزاع  فيه(
)، وبالتمييز من كونه صالحاً أو فاسداً بالذوق، مما يقطع ذلك ويحصل به العلم بحقيقة المبيع المشروب.

القول الثاني:


جواز ذوق المبيع من المشروب وعدم اشتراطه لصحة البيع، وهو الصحيح من مذهب الشافعية(
).

واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:


أن معظم المقصود يتعلق بالرؤية، فلا يشترط غيرها كالذوق(
).

يناقش:


أن بيع بعض المشروبات لا يتحقق العلم بمعرفته من صلاحه أو فساده إلا بذوقه، ولا تكفي فيه الرؤية، لاحتمال حصول الضرر من الغرر والجهالة للمشتري، فيكون معظم المقصود منها الطعم ويحصل ذلك بحاسة الذوق.

الدليل الثاني:


أن الذوق للشراب إنما هو ضرب انتفاع واستعمال(
).

يناقش:


بأن الذوق انتفاع واستعمال للمبيع المشروب فيما يحقق لمقصود العلم، ومعرفة صلاحه أو فساده للمشتري والسلامة من الجهالة والغرر المنهي عنهما.

الترجيح:


الذي يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول وهو اشتراط تذوق المشروب حال الشراء، لما يؤدي إلى تحقق العلم المبيع وانتفاء الجهالة والغرر، ولقوة أدلته، ولورود المناقشة على القول الآخر.
المطلب الثاني: الشرب من المرهون:

صورة المسألة:


إذا كان لشخص دين على آخر ووضع رهناً على ذلك الدين وكان المرهون ينتفع بالشرب منه، كأن رهنه بئر ماء داخل ملكه، فهل يجوز للمرتهن الانتفاع بهذا البئر  بالشرب منه أم لا؟

لا خلاف أن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين للتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن، وهذا متحقق في كل عين جاز بيعها؛ ولأن ما كان محلاً للبيع كان محلاً لحكمة الرهن، ومحل الشيء محل حكمته إلا أن يمنع مانع من ثبوته، أو يفوت شرط(
).وذلك متحقق في الشراب فيصح رهنه.

ولكن هل يجوز انتفاع المرتهن من المرهون بالشرب منه أم لا ؟

أ - اتفق الفقهاء على أن الرهن ملك للراهن، وأن يد المرتهن يد مؤقتة على العين المرهونة، استيثاقاً على ماله، ليتمكن من استيفاء دينه من هذا الرهن عند تعذر الاستيفاء من الراهن(
).

ب - انتفاع المرتهن بالمرهون بالشرب منه لا يخلو من أحد أمرين:

الأمر الأول: انتفاع المرتهن بالمرهون بالشرب منه، بدون إذن الراهن:

اتفق الفقهاء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) على عدم جواز الانتفاع بالمرهون بدون إذن الراهن.

قال ابن قدامة: (ما لا يحتاج إلى مؤنة، كالدار والمتاع ونحوه، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال. لا نعلم في هذا خلافاً) (
). والشرب يعتبر من هذا الباب.

وقال صاحب الهداية: (وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن، لا باستخدام ولا بسكنى ولا لبس، إلا أن يأذن له المالك) (
).

فعلم من ذلك، أن الانتفاع بالمرهون يحرم على المرتهن، إذا لم يأذن به الراهن له.

الدليل على ذلك:

أن الرهن ملك للراهن، فكذلك نماؤه ومنافعه، فليس لغيره أخذها بغير إذنه(
).

وبناءً على ذلك، يكون الرهن عند المرتهن كالأمانة، ليس له استخدامه ولا الانتفاع به، ويده عليه يد استيثاقه، فله حق الاستيفاء من هذا المال إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه بقدر دينه، وهذا القدر من الحق، لا يعطي له حرية التصرف في هذا المال، فإن تصرف فيه في غير هذه الحالة، أو انتفع به، فعليه الضمان.

الأمر الثاني: انتفاع المرتهن بالمرهون بالشرب منه بإذن الراهن:

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

عدم جواز انتفاع المرتهن بالمرهون إذا أذن له الراهن مطلقاً، وإليه ذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، وهو مذهب الظاهرية(
).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ^ : =لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه XE "حديث:لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه" +(
).

وجه الاستدلال:

جعل النبي ^ الغنم للراهن والغرم عليه، ومنافع الرهن تعد من غنمه فتكون ملكاً للراهن، ولا يباح منها شيء للمرتهن إلا إذا وجد نص صريح يدل على الإباحة، وهذا غير متحقق هنا، وأما الإذن فقد صدر منه للضرورة فلا يحل للمرتهن الانتفاع بالمرهون بهذا الإذن(
).

الدليل الثاني:
إن المرهون ليس ملكاً للمرتهن، وليس للمرتهن فيه سوى الحق في الرقبة دون الانتقاع به فلا يجوز له الانتفاع(
).

الدليل الثالث:
حصول الربا من هذه المنفعة فيكون على التحريم مطلقاً، قال صاحب رد المحتار: (لأنه يستوفي دينه كاملاً فتبقى له المنفعة فضلاً فيكون ربا، وهذا أمر عظيم)(
).

القول الثاني:
جواز انتفاع المرتهن بالمرهون إذا أذن له الراهن مطلقاً، وهو مذهب الحنفية(
).

دليل القول الثاني:

أن المنفعة إنما تملك بملك الأصل، والأصل مملوك للراهن فالمنفعة تكون ملكه لا يستوفيها غيره إلا بإيجابها له، فإذا أباحها للمرتهن صح ذلك، وحل للمرتهن الانتفاع بالمرهون، وكأن الراهن وهب المنفعة للمرتهن والهبة جائزة شرعاً(
).

يناقش:

بأن الهبة الجائزة شرعاً هي ما أقدم عليها المالك بمحض اختياره، طيبة بها نفسه، والظاهر من حال الراهن أنه إنما أقدم على إباحة الانتفاع للمرتهن بالمرهون تحت تأثير الحاجة، ولم يكن إذنه عن طيب نفس منه(
).

القول الثالث:

جواز انتفاع المرتهن بالمرهون إذا كان الرهن بدين في غير القرض، وعدم الجواز إذا كان بدين في قرض. وهو مذهب المالكية(
)، والحنابلة(
).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

حديث علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ^: =كل قرض جر منفعة فهو ربا XE "حديث:كل قرض جر منفعة فهو ربا" +(
).

وجه الاستدلال:

دل الحديث بمنطوقه على أن كل قرض أفضى إلى منفعة، كان وجهاً من وجوه الربا، ومما لا شك فيه أن انتفاع المرتهن إذا كان الرهن بسبب القرض، كان قرضاً جر نفعاً، فيكون رباً محرماً ولأن الدائن المرتهن يستوفي حقه كاملاً، فتبقى المنفعة فضلاً دون مقابل، وهذا معنى الربا دون شك.

نوقش بما يلي:
أولاً: الحديث ضعيف، لا يصح للاحتجاج به، وقد سبق تخريجه.

ثانياً: الحديث لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب، حيث كان العرب وقت ورود هذا الحديث يأخذون الرهن في مقابلة الدين وينتفعون به، فنهي الشارع عنه بخصوصه لا ينفي الحكم عما عداه(
).

ثالثاً: على التسليم أن له مفهوماً فلا يكون حجة أيضاً، لأنه مفهوم لقب ومفهوم اللقب ليس بحجة(
).

الدليل الثاني:
إذا كان الانتفاع موصوفاً بهذا الوصف -أي بدين غير قرض منصوصاً عليه في صلب العقد- كان بيعاً وإجارة وهو جائز(
).

نوقش بما يلي:
أولاً: الإجارة في هذه الحالة فاسدة لجهالة الأجرة، والبيع فاسد لجهالة الثمن.

ثانياً: أن هذه الإجارة لا اختيار فيها، فالظاهر من أمر المشتري أنه قبل هذا الاشتراط تحت تأثير الحاجة، فهو تصرف لا اختيار فيه، وكل تصرف كان كذلك فهو غير صحيح(
).

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول وهو عدم جواز انتفاع المرتهن بالمرهون مطلقاً، لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة، ولأنه يتفق مع مقاصد الدين الإسلامي الذي حث على التعاون، ونهى عن أكل أموال الناس بالباطل، مع أن فيه احتياطاً ظاهراً وسد الذرائع التي تؤدي إلى الربا، والله أعلم.

المطلب الثالث: شرب الواقف من الوقف والاستثناء فيه:

صورة المسألة:

من وقف شيئاً على غيره، كأن أوقف سقاية على المسلمين، فهل له أن ينتفع بالشرب منه مدة حياته أو مدة معلومة؟.

تحرير محل النزاع:

لا يخلو حال الواقف من أمرين:

أولاً: أن لا يشترط الانتفاع من الوقف، وهذا لا خلاف في جوازه عند عامة أهل العلم(
)، ويدل لذلك حديث عثمان -رضي الله عنه- أنه قال: (أن النبي ^ قدم المدينة وليس بما ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: =من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين، بخير له منها في الجنة؟ XE "حديث:من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين، بخير له منها في الجنة؟" + قال: فاشترتيها من صلب مالي)(
)
ثانياً: أن يشترط الانتفاع من الوقف، ففي صحة هذا الوقف خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال:
القول الأول:

صحة الوقف والشرط، وبه قال أبو يوسف وهو المختار عند الحنفية(
)، والمذهب عند الحنابلة(
)، ووجه في مذهب الشافعية(
).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

حديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال : (أصاب عمر بخيبر أرضًا , فأتى النبي ^  فقال: (أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه, فكيف تأمرني به؟) , قال : =إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها XE "حديث:إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" + , فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب, ولا يورث, في الفقراء والقربى, والرقاب, وفي سبيل الله, والضيف, وابن السبيل, لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف, أو يطعم غير متمول فيه ...)(
)
وجه الاستدلال :
أنه شرط لمن وليها أن يأكل بالمعروف, وكان الوقف في يده حتى مات(
), والشرب بمعناه.
الدليل الثاني:

أن رسول الله ^ شرط في صدقته الموقوفة انتفاع أهله منها XE "حديث:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط في صدقته الموقوفة انتفاع أهله منها" ، فعن حجر المدري(
) أن في صدقة رسول الله ^ أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر(
).
وجه الاستدلال:

دل الحديث على صحة الوقف والشرط.

الدليل الثالث:

أن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وقف بئر رومة، واشترط أن يكون له فيها مثل ما لكل واحد من الموقوف عليهم، وأقره النبي ^ على ذلك(
).

وجه الاستدلال:

دل الأثر على جواز الانتفاع من الغلة بالشرب منها، فدل على صحة الوقف وشرطه.

الدليل الرابع:

أنه لو وقف وقفاً عاماً كالمساجد والسقايات والمقابر، كان له الانتفاع به إجماعاً، فكذلك إذا خص نفسه بالانتفاع بالشرط(
).

الدليل الخامس:

أن مقصود الوقف القربة، وفي الصرف على نفسه قربة؛ لأن نفقة المرء على نفسه صدقة(
).
القول الثاني:

عدم صحة الوقف والشرط، وبه قال محمد بن الحسن(
)، وهو مذهب المالكية(
)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية(
)، وقول في مذهب الحنابلة(
).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

أن الوقف تبرع على وجه التمليك(
).

نوقش:

 بأنه ليس تمليكًا لنفسه, بل أنه قد اشترط ما صار به لنفسه, ولا مانع يمنع من ذلك(
).

الدليل الثاني:
أن الوقف إزالة ملك فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه كالبيع, والهبة, وكما لو أعتق عبدًا واشترط أن يخدمه(
).
نوقش:
يناقش بعدم التسليم بحكم الأصل المقيس عليه, بل الصحيح أنه يجوز أن يبيع الرجل الشيء, أو يهبه, أو يعتق العبد, ويستثنى بعض منافعه مدة, ويدل لذلك حديث بيع جابر جمله واشترط ظهره إلى المدينة XE "حديث:حديث أن جابر بن عبدالله رضي الله عنه باع جمله واشتراط ظهره إلى المدينة" (
).

الدليل الثالث: 
أن ما ينفقه الواقف على نفسه من وقفه مجهول, فلم يصح اشتراطه(
).

نوقش:
يناقش بعدم التسليم بجهالة ما ينفقه على نفسه إذا كانت المدة التي شرط الواقف الانتفاع فيها معينة, وإن سلمنا بوجود الجهالة فإن الجهل يضر في عقود المعاوضة التي فيها مشاحة, أما هنا فلا ضرر, بل فيه نفع له مع انتفاع غيره.

أما إن كانت مدة الانتفاع هي مدة حياة الواقف فجهالة المدة غير مؤثرة (
).

ويمكن أن تناقش أدلة القول الثاني بمجملهابأنها تعليلات وأقيسة في مقابل النص فلا اعتبار لها.

القول الثالث:

صحة الوقف دون الشرط، وهو قول في مذهب الحنابلة(
).

ولم أقف على دليل لهم في ذلك.

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- هو رجحان القول الأول القائل بصحة الوقف والشرط؛ لقوة أدلته, وسلامتها, وضعف أدلة المخالف بما ورد عليها من المناقشة.
المبحث الثاني
أحكام الشرب في فقه الأسرة

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شرب ما يكرهه أحد الزوجين مما له رائحة كريهة.

المطلب الثاني: تعليق الطلاق على الشرب.

المطلب الثالث: خروج المحدة من البيت لحاجة الشرب.

المطلب الرابع: شرب المحدة مشروباً فيه طيب.
المطلب  الأول: شرب ما يكرهه أحد الزوجين مما له رائحة كريهة:

وفيه فرعان:

الفرع الأول : شرب الزوجة ما له رائحة كريهة: (
)


يشرع لكل من الزوجين التجمل للآخر، ليطمئن كل منهما لصاحبه، وتقربه عينه، وترتاح إليه نفسه، وتحصل به حاجته، فبذلك قرر الفقهاء وجوب تزين الزوجة لزوجها، إذا طلبه منها، وهيأها لها، وبهذا قال الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

إذا تقرر ذلك، فتركت الزوجة التزين لزوجها بفعل ما ينافيه من شرب ما له رائحة كريهة سواءً كان حلالاً كمشروب البصل والثوم والحلبة ونحوه، أو حراماً كشرب الدخان والخمر، فهل يحق للزوج منعها من شرب ذلك أم لا؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:


للزوج منع زوجته من شرب ما له رائحة كريهة، وهو
 مذهب الحنفية(
)، ومقتضى قول المالكية(
)، ومقتضى القول الأظهر
 للشافعية(
)،  ومقتضى القول الصحيح في مذهب الحنابلة(
).

قال ابن عابدين بعد أن نقل أن للزوج منع زوجته من أكل الثوم والبصل وكل ما ينتن رائحة الفم، قال: (ومقتضاه المنع من شربها التتن -الدخان- لأنه ينتن الفم خصوصاً إذا كان الزوج لا يشربه، أعاذنا الله تعالى منه) (
).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:


أن شرب ما له رائحة كريهة يمنع القبلة وكمال الاستمتاع(
).

وذلك ينافي مقاصد عقد النكاح الصحيح، من استمتاع الزوج بزوجته، فيحق له منعها من ذلك.

الدليل الثاني:


أن الزينة حق للزوج، فله أن يمنعها منها أو يجبرها عليها(
). وشرب ما له رائحة كريهة ينافي الزينة.

الدليل الثالث:


أن من حقه عليها أن تطيعه في كل مباح يأمرها به؛ فإن الله قد أوجب طاعة الزوج عليها، وحرم عليها معصيته، لما له من الفضل والإفضال. ووجوب طاعة الزوجة زوجها أمر مجمع عليه(
).


ومنعها من شرب ما له رائحة كريهة يعتبر من النهي المحمود من الزوج لحصول مقاصد الشارع في النكاح.

الدليل الرابع:


وجود الرائحة الطيبة من الزوجة وتزينها للزوج من أقوى أسباب المحبة والألفة بينهما، وعدم النفرة، لأن العين ومثلها الأنف رائد القلب، فإذا استحسنت منظراً أوصلته إلى القلب، فحصلت المحبة، وإذا نظرت منظراً بشعاً أو ما لا يعجبها من زي ونحوه، تلقيه إلى القلب فتحصل الكراهة والنفرة، ولهذا كان من وصايا بعض نساء العرب لبنتها: إياك أن تقع عين زوجك على شيء يستقبحه أو يشم منك ما يستقبحه(
).

وشربها ما له رائحة كريهة مما يؤدي إلى النفرة بين الزوجين وعدم المودة بينهما.


وغير ذلك من الأدلة الدالة على مشروعية التجمل والتطيب والتزين من الزوجة لزوجها، تدل على المنع مما ينافي ذلك.

القول الثاني:


عدم منع الزوج زوجته من شرب ما له رائحة كريهة، وهو مقتضى القول الآخر للشافعية(
)، ومقتضى الوجه الآخر عند الحنابلة(
).

دليل القول الثاني:


أن شرب ما له رائحة كريهة لا يمنع الوطء والاستمتاع وهو الواجب عليها(
).

يناقش:


بأن شرب ما له رائحة كريهة يحصل به الوطء على غضاضة، وينافي حصول المعاشرة الحسنة بينهما.


والنفس تكره مباشرة المرأة في هذه الحال الكريهة مما يكون سبباً لنفرته منها وعدم حصول تمام الرغبة. وهذه الحال تمنع كمال الاستمتاع عند الجماع للزوج الذي هو حقه عليها.

الترجيح:


الذي يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول وهو أن للزوج منع زوجته من شرب ما له رائحة كريهة، لقوة أدلته، ولموافقته مقاصد الشارع من الإحسان في العشرة بين الزوجين وعِظَم حق الزوج وتأكده على حق الزوجة، ولورود المناقشة على القول الآخر.

الفرع الثاني: شرب الزوج ما له رائحة كريهة:

صورة المسألة:


هل يحق للزوج شرب ما له رائحة كريهة عند زوجته؟ وهل لها أن تمنعه من ذلك أم لا؟

تحرير محل النزاع:

1 - شرب الزوج ما له رائحة كريهة(
):


يجوز للزوج شرب ما له رائحة كريهة كمشروب البصل والثوم ونحوهما، مع أن المستحب والأولى في حقه ترك ذلك، ويستدل لذلك ما يلي:

الدليل الأول:


قوله تعالى: ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ ﮊ (
) XE "ق:البقرة 228 ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ ﮊ" .

وجه الاستدلال:


دلت الآية على أن للزوج ما له على زوجته من التجمل والتزين. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: (إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي XE "ث:إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي = ابن عباس" ، لأن الله يقول: ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ ﮊ  (
).

قال ابن كثير: (أي: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف) (
).


وقال صاحب جامع البيان: (وقال آخرون: معنى ذلك، ولهن على أزواجهن من التصنع والتزين، مثل الذي عليهن لهم من ذلك) (
).


فيستحب للرجل التزين لزوجته، وترك ما ينافي ذلك من شرب ما له رائحة كريهة، كما يجب ذلك على الزوجة لزوجها.

الدليل الثاني:


قوله تعالى: ﮋ ﯢ  ﯣ ﮊ  (
) XE "ق: النساء 13 ﮋ ﯢ  ﯣ ﮊ " .


قال القرطبي في تفسير الآية: (وقال بعضهم: هو أن يتصنع لها كما تتصنع له)(
).


وقال ابن كثير: (أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسن أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله) (
).


فدلت الآية على استحباب إظهار الزوج لزوجته الهيئة الحسنة بمنع الروائح الكريهة وذلك من عموم المعاشرة بالمعروف بين الزوجين.

الدليل الثالث:


حديث عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ^: =إن الله جميل يحب الجمال XE "حديث:إن الله جميل يحب الجمال" +(
).

وجه الاستدلال:


دل الحديث على الحث بمظهر الجمال في الهيئة، ومن ذلك جمال الزوج لزوجته، ومنع ما ينافي ذلك من شرب ما له رائحة كريهة.

الدليل الرابع:


حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله ^ يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ويمكث عندها XE "حديث:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ويمكث عندها" ، فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له: شربت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: =لا، ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود له+، وقد حلفت، لا تخبري بذلك أحداً(
).

وجه الاستدلال:


دل الحديث على كراهية النبي ^ أن يجد منه أزواجه ريحاً ليست بطيبة، وهذا من كمال وحسن عشرته ^ لأزواجه، ومن ذلك شرب ما له رائحة كريهة.

الدليل الخامس:


أن التزين سبب لدوام المحبة والمودة بين الزوجين، وهو مقصود للشرع، وشرب ما له رائحة كريهة ينافي ذلك فالمستحب له تركه.

الدليل السادس:


أن التزين يرغب الزوجين بعضهما ببعض، وأنه من أسباب استئناس كل منهما للآخر، وميله له، وعدم نفوره منه، والشريعة تندب إلى ما يكون سبباً لذلك، وشرب ما له رائحة كريهة ينافي ذلك فالمستحب له تركه.

2 - منع الزوجة زوجها من شرب ما له رائحة كريهة(
):


هل للزوجة أن تملك منع زوجها من شرب ما له رائحة كريهة أم لا؟

نص المالكية(
) على أنه ليس للزوجة منع زوجها من أكل ما له رائحة كريهة.


قال صاحب بلغة السالك: (وأما هي فليس لها منعه من ذلك ولو لم تأكله والفرق أن الرجال قوامون على النساء) (
).


فمقتضى مذهب الحنفية(
)، ومقتضى مذهب المالكية(
) نصاً، ومقتضى مذهب الشافعية(
)، والحنابلة(
)، على أنه ليس للزوجة منع زوجها من شرب ما له رائحة كريهة، ولكن يتأكد في حقه تركه.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

الدليل الأول:


قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ ﭓ  ﭔ  ﮊ     (
) XE "ق:النساء 34 ﮋ ﭑ  ﭒ ﭓ  ﭔ  ﮊ" .

وجه الاستدلال:


دلت الآية الكريمة على أن حق الزوج أعظم وأرفع من حق الزوجة وله القوامة والطاعة، والإلزام يكون من الزوج لزوجته لا بالعكس من الزوجة لزوجها(
).

الدليل الثاني:


ويمكن أن يستدل لهم بأن حق قضاء الوطء والشهوة والاستمتاع للزوج بخلاف الزوجة.


وأيضاً ليس لها حق الأمر والإلزام والسلطة على الزوج، بخلاف العكس، فلا يمكن منها إلزامه ومنعه من شرب ما له رائحة كريهة.


واختار هذا القول الشيخ محمد بن صالح العثيمين حينما رأى أن الظاهر ليس للزوجة أن تجبر زوجها على إزالة الشعر وقص الأظفار، وشرب ما له رائحة كريهة من ذلك الباب، لكن قال: (يجب عليه هو؛ لأنها ليس لها سلطة فهي بمنزلة الأسير عنده، لكن لها الحق أن تقول له: أزل هذا؛ لأنه يؤذيني، فهذا لا شك أنه يجب عليه لقوله تعالى: ﮋ ﯢ  ﯣ ﮊ  (
) XE "ق:النساء 9 ﮋ ﯢ  ﯣ ﮊ" . وقوله: ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ ﮊ  (
) XE "ق:البقرة 228 ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ ﮊ" .


ولعل هذا يدخل في قوله ^: =لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه XE "حديث:لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" + (
))(
).

المطلب الثاني: تعليق الطلاق على الشرب:

صورة المسألة:

أن يعلق الزوج طلاق زوجته على الشرب، كأن يقول: إن شربتِ هذا الماء فأنت طالق، ونحو ذلك.

وقد اختلف الفقهاء فيما إذا وجد الشيء المعلق عليه هل تطلق بوجوده؟ أو لا تطلق؟.

القول الأول:

أن الطلاق المعلق يلزم ويقع عند تحقق ما علق عليه مطلقاً، ولا ينظر إلى قصد الزوج، وهو مذهب جماهير العلماء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وبه قال من المعاصرين أكثر هيئة كبار العلماء(
).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

قول الله تعالى: ﮋ ﮊﮋﮌﮍﮎﮊ(
) XE "ق:المائدة 1 ﮋ ﮊﮋﮌﮍﮎﮊ" .

وقوله تعالى:  ﮋ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﮊ (
) XE "ق:الأنعام 152  ﮋ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﮊ" .

وقول النبي ^: =المؤمنون على شروطهم XE "حديث:المؤمنون على شروطهم" +(
)
وجه الاستدلال من الآيات والحديث:

أن الأدلة تدل على الالتزام والوفاء به، من ذلك الطلاق المعلق والالتزام به يكون بإيقاعه عند وقوع الشرط المعلق عليه(
).

نوقش:

أن الأدلة السابقة إنما هي في الشروط والمواثيق التي تكون بين الناس في معاملاتهم، أما الطلاق المعلق فهو غير داخل هنا؛ لأنه خاص بالزوج.

الدليل الثاني:

ما ورد عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- في لزوم وقوع الطلاق المعلق، ومن ذلك ما رواه نافع(
) قال: (طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء XE "ث:إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء = ابن عمر" ) (
).

نوقش:

أنها محمولة على قصده إيقاع الطلاق عند وجود الشرط لا على من كان قصده الحث على الفعل أو المنع منه(
).

الدليل الثالث:

الإجماع على وقوع الطلاق المعلق مطلقاً، ونقله غير واحد من أهل العلم، كابن المنذر(
) وابن عبد البر(
).

نوقش:

بعدم التسليم بدعوى الإجماع في هذه المسألة، بل قد وجد الخلاف فيها قديماً وحديثاً، ومن حكى الإجماع فقصده عدم العلم بالمخالف(
).

القول الثاني:

أن الزوج إن كان يقصد بتعليقه اليمين حثاً أو منعاً، ولا يقصد الطلاق فإنه لا يقع الطلاق إذا وجد ما علق عليه، وعليه كفارة اليمين، أما إن كان قصده وقوع الطلاق، أي إنه تعليق محض، فيقع الطلاق إذا وجد المعلق عليه. وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية(
)، وابن القيم(
)، ومن المعاصرين الشيخ عبدالعزيز بن باز(
)، والشيخ عبد الله بن حميد(
).

واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
عن أبي رافع(
) أن مولاته ليلى بنت العجماء أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته XE "ث:أن ليلى بنت العجماء مولاة أبي رافع أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته = أبو رافع"  فقالت: (هي يوماً يهودية ويوماً نصرانية، وكل مملوك لها حر، وكل ما لها في سبيل الله، إن لم تفرق بينهما) فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة -رضي الله عنهم- فكلهم أمرها أن تكفر عن يمينها وتخلي بينهما(
).

وجه الاستدلال:

أن هؤلاء الصحابة الأجلاء أفتوا بأن من علق العتق على شيء وحلف به أنه لا يلزم به، بل يجزيه كفارة اليمين، وإذا كان هذا في العتق الذي يحبه الله تعالى، فيقاس عليه الطلاق المعلق لقصد الحث أو المنع من باب أولى؛ لأن الطلاق مما يبغضه الشارع(
).

نوقش:

الاستدلال بهذا الأثر بأنه معلول بتفرد أحد رواته وهو سليمان التيمي(
) بذكر العتق، إذا لم يذكر أحد من الرواة غيره(
).

وأجيب:

بأن سليمان التيمي لم ينفرد بذكر العتق بل ذكره غيره، وعلى تقدير أنه تفرد بذكره فهو ثقة، وزيادة الثقة مقبولة ما لم تعارض رواية من هو أوثق منه معارضة لا يمكن معها الجمع(
).

الدليل الثاني:

قول الله تعالى: ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ(
) XE "ق:التحريم 2 ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ"  .
وقول النبي ^: =من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير XE "حديث:من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" +(
) .

وجه الاستدلال:

أن هذه النصوص وأمثالها تبين أن الله أباح التحلل من اليمين بالكفارة، وهي أدلة عامة تتناول جميع أيمان المسلمين، ومن الأيمان اليمين بالطلاق أي تعليقه على شيء معين بقصد الحث أو المنع(
).

نوقش:

أن المقصود بهذه النصوص هي الأيمان المشروعة وهي الأيمان بالله تعالى، أما تعليق الطلاق فلا يعد يميناً، وإن كان قد يسمى يميناً في اللغة، وحمل النصوص على المعنى الشرعي أولى من حملها على المعنى اللغوي(
).

الدليل الثالث:

قول ابن عباس رضي الله عنه : (إنما الطلاق عن وطر XE "ث:إنما الطلاق عن وطر = ابن عباس" ) (
).

وجه الاستدلال:

أن هذا الأثر أفاد أن الطلاق لا يقع إلا ممن له قصد وغرض في إيقاعه؛ ومن علق بقصد الحث أو المنع ليس غرضه إيقاع الطلاق(
).

الترجيح:

هذه المسألة من مسائل الطلاق المهمة والتي يكثر وقوعها، وإذا تأملنا أدلة الفريقين السابقة وما ورد فيها من مناقشة يتبين ما يلي:

أولاً: أن هذه المسألة ليس فيها نص صحيح صريح، لا بوقوع الطلاق ولا بعدمه، بل هي مسألة قابلة للاجتهاد، لا يشنع فيها على المخالف.

ثانياً: أن الخلاف في هذه المسألة قوي، والأخذ بقول الجمهور له وجاهته من حيث أنه أحوط وأبرأ للذمة، والأخذ برأي شيخ الإسلام له وجاهته من حيث مراعاته لقصد المعلِّق، ومراعاة المقاصد والنيات له منزلته في الشريعة، وعليه يدور كثير من الأحكام، ثم إن هذا القول فيه توسط وفيه مناسبة ليسر الشريعة وسهولتها، ودعوتها للحفاظ على رباط الزوجية ما أمكن، وعدم وقوع طلاق لم يقصده من بيده الطلاق وهو الزوج.

وبعد فإن الجزم بترجيح قول على قول في مثل هذه المسألة مما يتوقف فيه الباحث. والله أعلم.
المطلب الثالث: خروج المحدة من البيت لحاجة الشرب:

ولها فرعان:

الفرع الأول: خروج المحدة لحاجة الشرب نهاراً:

اتفق الفقهاء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، على جواز خروج المحدة لوفاة زوجها نهاراً لقضاء حاجاتها، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية(
). ويندرج تحت الخروج للحاجة، الخروج لحاجة الشرب.

واشترط بعضهم لجواز ذلك شرطين:

1. ألا تجد المحدة من يقضي حاجاتها. (
)
2. أن تأمن على نفسها. (
)
واستدلوا بمايلي:

الدليل الأول:

ما روي عن فريعة(
) بنت أبي سفيان أخت أبي سعيد الخدري -رضي الله عنها-، جاءت إلى الرسول ^ بعد وفاة زوجها تستأذنه أن تعتد في بني خدرة، فقال ^ : =امكثي في بيتك حتى تنقضي عدتك XE "حديث:امكثي في بيتك حتى تنقضي عدتك" + (
).

وجه الاستدلال:

أنه لم ينكر عليها خروجها للاستفتاء، فدل ذلك على جواز خروجها للحاجة، ويدخل فيه حاجة الشرب(
).

الدليل الثاني:
روى مجاهد: (استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم إلى رسول الله ^ فقلن: إنا نستوحش يا رسول الله بالليل، أفنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا في بيوتنا؟. فقال رسول الله ^ : =تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها XE "حديث:تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها" +) (
).

وجه الاستدلال:

أن المرأة الحادة يجوز لها الخروج من منزلها للحاجة كالوحشة، وحاجة الشرب بمعنى ذلك.

نوقش:

أنه مرسل، حيث لم يذكر فيه الصحابي(
).

أجيب:

أن مجاهداً إما أن يكون سمعه من تابعي ثقة أو من صحابي، والتابعون لم يكن الكذب معروفاً فيهم، وهم ثاني القرون المفضلة، وقد شاهدوا أصحاب الرسول ^ وأخذوا العلم عنهم وهم خير الأمة بعدهم، فلا يظن بهم الكذب على رسول الله ^ ولا الرواية عن الكذابين(
).

الدليل الثالث:

ما ورد عن ابن مسعود أنه سألته نساء همدان نُعي إليهن أزواجهن فقلن: إنا نستوحش. فقال: (تجتمعن بالنهار، ثم ترجع كل امرأة منكن إلى بيتها بالليل XE "ث:تجتمعن بالنهار، ثم ترجع كل امرأة منكن إلى بيتها بالليل= ابن مسعود" )(
).

الدليل الرابع:

أن النهار مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما تحتاج إليه، ومن ذلك حاجة الشرب.

الفرع الثاني: خروج المحدة لحاجة الشرب ليلاً:

اختلف فيه على قولين:

القول الأول:

يجوز لها الخروج للحاجة، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافيعة(
)، ووجه عند الحنابلة(
).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

روى مجاهد: (استشد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم إلى رسول الله ^ فقلن: إنا نستوحش يا رسول الله بالليل، أفنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا في بيوتنا؟. فقال رسول الله ^ : =تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها+).(
)
وجه الاستدلال:

أن النبي ^ رخص لهن الحديث في الليل، واستثنى النوم، فدل على جواز خروجها ليلاً للحاجة، ومن ضمن الحاجة حاجة الشرب.

الدليل الثاني:

ما روي أن ابنة عبدالله بن عياش(
) حين توفى عنها واقد بن عبدالله بن عمر(
) كانت تخرج بالليل فتزور أباها وتمر على عبدالله بن عمر وهي معه في الدار فلا ينكر ذلك عليها ولا تبيت إلا في بيتها XE "ث:أن ابنة عبدالله بن عياش(
) حين توفى عنها واقد بن عبدالله بن عمر(
) كانت تخرج بالليل فتزور أباها وتمر على عبدالله بن عمر وهي معه في الدار فلا ينكر ذلك عليها ولا تبيت إلا في بيتها" (
).

وجه الاستدلال:

دل خروجها ليلاً وعدم إنكار عبدالله بن عمر عليها، على الجواز، ومن ضمن الحاجة حاجة الشرب.

القول الثاني:

عدم الخروج ليلاً ولو لحاجة.

قال الماوردي: (وهو أحد الوجهين عند الحنابلة) (
). وجزم به في الكافي(
) والمحرر(
)، وقطع به في المغني(
) أنه لا يجوز لها الخروج ليلاً إلا لضرورة.

ودليلهم:
بأن الليل مظنة الفساد، فلا تخرج المحدة إلا لضرورة(
).

نوقش:

بأنه تعليل يعارض النص، لمعارضة دلالة الأحاديث الصريحة والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتي سبق ذكرهامن أدلة أصحاب القول الأول.

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- هو رجحان القول الأول؛ لقوة أدلتهم، ولدلالة الأحاديث الصريحة والآثار عن الصحابة -رضي الله عنهم-، ولورود المناقشة على القول الثاني.

المطلب  الرابع: شرب المحدة مشروباً فيه طيب(
):

صورة المسألة:

أن تشرب المحدة المتوفى عنها زوجها في زمن إحدادها مشروباً فيه طيب، كأن تشرب قهوة فيها زعفران، أو ما أشبه ذلك، فما حكم ذلك؟

لا خلاف بين الفقهاء على حرمة استخدام الطيب في البدن والثياب وهو ما اتفق عليه الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافيعة(
)، والحنابلة(
)، وقد حكى الإجماع ابن المنذر(
).

قال النووي: (ويحرم عليها أكل طعام فيه طيب). (
)
واستدلوا لما يلي:

الدليل الأول:

عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله ^ قال: =لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، XE "حديث:لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً،"  ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب(
)، ولا تكتحل ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت من نبذة من قسط(
) أو أظفار(
)+(
). 

الدليل الثاني:

ما روي عن أم حبيبة(
) أن زينب بنت جحش دخلت عليها حين توفي أبوها أبو سفيان(
)، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق XE "ث:أن زينب بنت جحش دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان(
)، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق = زينب بنت جحش" (
)أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست منه بعارضيها، ثم قال: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ^ يقول: =لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً XE "حديث:لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً" +(
).

وجه الاستدلال:

أنها أرادت التحلل من الحداد باستخدام الطيب، فدل على أنه عند القيام بنية الحداد على الزوج وجب عليها اجتناب الطيب.

الدليل الثالث:

أن الهدف الأول من الإحداد أمران:

1. إظهار التأسف والحزن على حال الزوج.

2. فوات نعمة النكاح التي هي من أجل النعم.

واستعمال الطيب يتنافى مع هذين المعنين.(
)
الدليل الرابع:

إن استعماله من دواعي الرغبة فيها؛ لأنها إذا كانت متزينة متطيبة تزيد رغبة الرجال فيها، وهي ممنوعة من النكاح ما دامت في عدة الوفاة.
قال ابن القيم:  (وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة، وهو من مقتضياتها ومكملاتها، فإن المرأة إنما تحتاج إلى التزين والتجمل والتعطر للتحبب إلى زوجها وترد لها نفسه، ويحسن ما بينهما من العشرة، فإن مات الزوج واعتدت منه وهي لم تصل إلى زوج آخر، فاقتضى تمام حق الأول وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله أن تمنع مما تضعه النساء لأزواجهن مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعهم فيها بالزينة والخضاب والتطيب. فإذا بلغ الكتاب أجله صارت محتاجة إلى ما يرغب في نكاحها، فأبيح لها من ذلك ما يباح لذات الزوج، فلا شيء أبلغ من هذا المنع والإباحة، ولو اقترحت عقول العالمين لم تقترح شيئاً أحسن منه)(
). 
قال ابن باز: ( ولا تستمعل الحناء، ولا الزعفران، ولا الطيب، لا في الثياب، ولا في القهوة؛ لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب).(
)
المبحث الثالث
أحكام الشرب في العقوبات والأطعمة والأيمان والقضاء
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أحكام الشرب في العقوبات.

المطلب الثاني: أحكام الشرب في الأطعمة.

المطلب الثالث: أحكام الشرب في الأيمان والقضاء.

المطلب الأول
أحكام الشرب في العقوبات 
وفيه مسألة: منع الجاني المجنيَ عليه من الشرب حتى الموت.

منع الجاني المجنيَ عليه من الشرب حتى الموت:
صورة المسألة:

أن يمنع الجاني المجني عليه من الشرب، كأن يحبسه في مكان لا ماء فيه، فيموت المجني عليه نتيجة لذلك، فهل يعتبر هذا الفعل قتلاً عمداً موجباً للقصاص أم لا؟

اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يعتبر قتلاً عمداً موجباً للقصاص، وهو قول أبي حنيفة(
).

ودليلهم:
أن رابطة السببية بين الحبس والموت غير موجودة؛ لأن الموت لم يحدث بسبب الحبس، وإنما حدث بسبب آخر وهو العطش، فقد تخلل بين السبب الأول -الذي هو الحبس- والنتيجة -والتي هي الموت- سبب جديد أضيف الحكم إليه، وانقطعت به الرابطة بين السبب الأول والنتيجة، وعلى هذا فلا يعتبر من القتل العمد الموجب للقصاص، وإنما له عقوبة وهي عقوبة التعزير. (
)
القول الثاني:

يعتبر قتلاً شبه عمد، موجب للدية، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن(
).

ودليلهم:
أن القتل بسبب الترك، يعتبر قتلاً بسبب؛ لأنه مات بسبب العطش الذي لولا الحبس والمنع الحاصل عليه لأنقذ المحبوس حياته بالشرب، فكان منعه من ذلك سبب الموت، فأشبه ذلك حفر بئر في طريق عام، فإن وقع فيه إنسان ومات، اعتبر ذلك قتلاً بسبب، ولا قصاص فيه عندهما، بل فيه الدية؛ لأنهما لا يريان القتل بسبب كالقتل مباشرة(
).

نوقش القولين السابقين:

أنه لولا الحبس لتمكن المجني عليه من شرب ما يحفظ عليه حياته، فالقول بعدم إيجاب القصاص يؤدي إلى اتخاذ الحبس مع منع الشراب وسيلة إلى القتل العمد.

القول الثالث:

أنه يعتبر قتلاً عمداً موجباً للقصاص، وهو قول جمهور العلماء من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
).

ودليلهم:
أن القتل بالمنع والترك كالقتل مباشرة، فمن امتنعت عن إرضاع الطفل الذي التزمت بإرضاعه مثلاً فمات الطفل بسبب ذلك، فإنها تقتل به، كمن خنقته أو ضربته أو ألقت به من شاهق، ونحو ذلك، وذلك إذا توفرت الشروط التالية:

أولاً: أن يثبت عدم تمكن المجني عليه من الخلاص مما أوقعه فيه الجاني، فإن ثبت عدم تمكنه من الخلاص كان القتل في هذه الحال عمداً موجباً للقصاص.

ثانياً: أن يمتنع الجاني من تقديم ما تحتاجه حياة المجني عليه.

ثالثاً: أن تكون مدة المنع كافية عادة من قتل المجني عليه. (
)
الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- هو رجحان القول بأن منع الجاني المجني عليه من الشرب حتى الموت، يعتبر من القتل العمد الموجب للقصاص؛ لأنه تسبب في قتل المجني عليه بما يؤدي إلى القتل غالباً، فلولا الحبس لتمكن المجني عليه من تناول ما يحفظ عليه حياته؛ ولأن عدم إيجاب القصاص في هذه الصورة قد يؤدي إلى اتخاذ الحبس مع منع الشراب وسيلة إلى القتل العمد العدوان، لعدم وجوب عقاب رادع يمنع من الإقدام على ذلك، ولورود المناقشة على الأقوال الأخرى.

المطلب الثاني
أحكام الشرب في الأطعمة
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الشرب للمضطر.

المسألة الثانية: مقدار الشرب للمضطر.

المسألة الأولى: الشرب للمضطر:

صورة المسألة:
 أن يخشى الشخص على نفسه الهلاك بسب وجود غصة أو عطش شديد، فيضطر لشرب الخمر لعدم وجود ما يزيله من المشروبات المباحة. 
تحرير محل النزاع:
أولا:ً اتفق الفقهاء في المعتمد من مذاهبهم على جواز شرب الخمر حال الاضطرار لدفع الغصة(
) ، وقد يكون الأمر واجباً لإنقاذ نفسه من المهلكة(
).

والدليل:

1- قوله تعالى:  ﮋ ﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮊ(
) XE "ق:النساء 29 ﮋ ﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮊ" . 

وجه الاستدلال:

أن الآية نهت عن قتل النفس، وترك إزالة الغصة بالخمر عند الاضطرار إليها قتل للنفس لا يجوز بمقتضى الآية.
2- قوله تعالى: ﮋ ﮤﮥﮦﮧﮨﮊ(
)  XE "ق:البقرة 195 ﮋ ﮤﮥﮦﮧﮨﮊ" .

وجه الاستدلال:

أن الآية نهت عن الإلقاء بأيديهم في التهلكة، وترك إزالة الغصة بالخمر إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو لا يجوز.

ثانياً: اختلف الفقهاء حال شربها للعطش، وسبب الخلاف في ذلك يرجع إلى اختلافهم في طبيعة الخمر أتروي وتدفع العطش أم أنها تزيده؟ فمن رأى أنها لا تروي قال بعدم جواز شربها للمضطر، بينما من رأى خلاف ذلك قال بجواز شربها للمضطر، وفيما يلي مذاهب الفقهاء في ذلك:
القول الأول:

جواز شربها للعطش إن اضطر لذلك، وهو مذهب الحنفية(
)، وقول للشافعية(
).
واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

إن الضرورة مستثناه من الحرمة، بدليل قوله تعالى : ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤﮊ(
) XE "ق:الأنعام 145 ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤﮊ" ، وشرب الخمر لم يكن إلا لضرورة العطش، فكان شربها في هذا الحال مباحاً إن لم يتجاوز المضطر في شربها المقدار الذي يمسك به حياته (
).
الدليل الثاني:

 ولأن شرب الخمر يرد عطشه في الحال؛ حيث إن الخمر رطوبة وحرارة، فالرطوبة التي فيها ترد عطشه في الحال ثم بالحرارة التي فيها يزداد العطش في الثاني،  وإلى أن يهيج ذلك به ربما يصل إلى الماء، فله أن يدفع الهلاك عن نفسه بالمقدار المحدد(
).

القول الثاني:

عدم جواز شرب الخمر للعطش حال الاضطرار، وإليه ذهب المالكية في المعتمد عندهم(
)، والشافعية في الراجح من مذهبهم(
)، والحنابلة(
).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

إن الله سبحانه وتعالى أباح التناول من المحظور حال الاضطرار إليه، لرفع الهلاك عن المضطر، وليس في شرب الخمر ما يرفع العطش، بل فيه عكس ذلك؛ لما فيه من الحرارة التي تزيد العطش، والتي تحرض شاربها على الماء البارد(
).
نوقش:
بأن الثابت أن الخمر تدفع العطش وتمسك الرمق عند الضرورة، وهذا هو المطلوب من شربها، ومن أهل الذمة من لا يشرب الماء دهراً اكتفاء بشرب الخمر.(
)
الدليل الثاني:

 ولأن إباحة التناول من المحظور حال الضرورة جاء في الميتة ولم يأت في الخمر(
).
نوقش:

بأن إباحة شربها للمضطر منصوص عليه بقوله تعالى : ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﮊ(
) XE "ق:الأنعام 145 ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﮊ" ، والخمر مما فصل تحريمه في كتاب الله حيث قال جل شأنه: ﮋﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﮊ(
) XE "ق:المائدة 90 ﮋﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﮊ" ، فكانت مباحة بالنص الأول حال الاضطرار (
).
الدليل الثالث:

ولأن شرب الخمر يؤدي إلى تغطية العقل، وكل ما يغطي العقل لا يحل تناوله(
).

نوقش:

بأن المقدار الواجب تناوله محدد بقدر الضرورة فلا يغطي العقل(
).
الترجيح:

الذي يظهر - والله أعلم-  هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من القول بجواز شرب الخمر للمضطر، وذلك لقوة ما استدلوا به، ولما ورد من مناقشة على أدلة أصحاب القول الثاني، ولأن مبنى الخلاف بين الفريقين راجع إلى تصورهم عن طبيعة الخمر: هل الخمر تدفع العطش وتروي من الظمأ أم أن الخمر تزيد العطش؟ وهذا أمر يجب الرجوع فيه إلى أصحاب الاختصاص في هذا المجال؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وبالرجوع إلى كتب الاختصاص نجد أنهم صرحوا بأن (الخمر)، تدفع العطش وتروي الظمأ، وذلك لوجود كمية كبيرة من الماء ضمن مكوناتها، حيث تبلغ نسبة الماء في بعض المشروبات المسكرة الحديثة 90%،(
) وهذا يؤكد أن ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن الخمر تدفع العطش، فيجوز للمضطر أن يتناول منها ما يحفظ به حياته هو القول الصحيح.
المسألة الثانية: مقدار الشرب للمضطر(
):

صورة المسألة:

سبق أن رجحت القول بجواز الشرب للمضطر، فهل للمضطرفي هذه الحال شرب الخمر أو ما في حكمه  بما يسد رمقه؟ أم يجوز له الشرب حتى الإرواء؟.
تحرير محل النزاع:
أولاً: اتفق الفقهاء على أن للمضطر الشرب مما هو محظور في أصله، حال الاضطرار إليه بما يسد رمقه(
)، ويمسك حياته(
).

ثانياً: اتفق الفقهاء كذلك على أنه لا يحل للمضطر أن يشرب ما يزيد حد الإرواء(
).
وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، قال ابن قدامة: (ويباح له أكل ما يسد رمقه، ويأمن معه الموت بالإجماع، ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع أيضاً) (
).

ثالثاً: اختلف الفقهاء  في إباحة الإرواء، أيحل للمضطر أن يشرب ليصل إليه أم لا؟ على قولين:

القول الأول:

أن المضطر له الشرب إلى حد سد الرمق فقط، وهو مقتضى مذهب الحنفية(
)، والمقتضى عند بعض فقهاء المالكية(
)، ومقتضى مذهب الشافعية في الأظهر عندهم(
)، والمقتضى عند أحمد في أصح الروايتين عنه(
) .

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

قول الله تعالى: ﮋ ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮊ(
) XE "ق:البقرة 173 ﮋ ﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮊ" .

وجه الاستدلال:

من وجهين:

أولاً: أن الله تعالى نص على تحريم الميتة وما في حكمها، واستثنى ما اضطر إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحالة الابتداء(
)، وكذلك الشرب.

ثانياً: أن الله تعالى شرط في الأكل أن يكون المضطر غير باغ ولا عاد، ومعناه كما قال غير واحد من السلف: أي غير باغ في أكل الميتة شهوة وتلذذاً، ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع(
)، وكذلك الشرب.

الدليل الثاني:

قول الله تعالى: ﮋ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﮊ  إلى قوله:   ﮋﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮊ(
) XE "ق:المائدة 3 ﮋ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﮊ  إلى قوله:   ﮋﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮊ" .

وجه الاستدلال:
أن الله تعالى أباح للمضطر أكل الميتة وما في حكمها، ومن أكل إلى سد الرمق فهو مضطر، فلا يجوز له الزيادة على ذلك؛ لاندفاع الاضطرار؛ قياساً على المبتدئ بالأكل من الميتة وهو غير مضطر(
)، وكذلك الشرب.

الدليل الثالث:
أن الله تعالى أباح أكل المحرم للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فمتى أكل الإنسان ما يسد رمقه ويدفع خوف هلاكه فقد زالت ضرورته، فلا تجوز له الزيادة على ذلك(
)، وكذلك الشرب.

القول الثاني:

يجوز للمضطر أن يشرب حتى الإرواء، وهو مقتضى المعتمد عند المالكية(
)، ومقتضى القول الآخر عند كل من الشافعية(
) والحنابلة (
).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

عموم قول الله تعالى: ﮋ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮊ(
) XE "ق:البقرة 173 ﮋ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮊ" .

وجه الاستدلال:
أن الله تعالى عم الإباحة برفع الإثم، فيدخل فيه ما يسد الرمق وما زاد عليه حتى الشبع. (
) وكذلك الشرب.

نوقش:

أن الله تعالى علق الإباحة في الآية بوجود الضرورة، والضرورة هنا هي خوف الضرر بترك الأكل، فمتى أكل بمقدار ما يزول عنه الخوف من الضرر في الحال فقد زالت الضرورة. (
)
الدليل الثاني:
حديث جابر بن سمرة(
) وفيه: أن رجلآ نزل بالحرة ومعه أهله وولده فماتت عندهم ناقة وكانوا محتاجين ، فسأل النبي ^  بشأن أكلها فقال عليه الصلاة والسلام: =هل عندك غنى يغنيك XE "حديث:هل عندك غنى يغنيك" + قال: (لا)، قال: =فكلوها+(
).
وجه الاستدلال:

أن النبي ^ أباح لهم الأكل دون أن يحدد لهم مقداراً، ولم يقيد ذلك بسد الرمق فدل ذلك على جواز الشبع منها(
)، وكذلك في حال الشرب.

نوقش:
أن النبي ^ لم يحدد لهذا الأعرابي قدراً معيناً؛ لأن مجاعته مستمرة، بدليل قول النبي ^ : =هل عندك غنى يغنيك+ قال: لا. أما من كانت مجاعته مؤقتة فلا يجوز له الزيادة على ذلك.(
)
الدليل الثالث:
أن الضرورة ترفع التحريم، فيعود مباحاً، وإذا كان مباحاً جاز الشرب منه دون تحديد. (
)
نوقش:
أن المحرم لم يعد مباحاً على الإطلاق، وإنما عاد مباحاً في حالة واحدة فقط، وهي حالة الاضطرار غير باغ ولا عاد، فمتى وجد الاضطرار جاز الأكل، ومتى انعدم الاضطرار حرم الأكل، ومن أكل حتى يشبع أكل شيئاً زائداً على الاضطرار فلا يجوز. (
) وكذلك حال الشرب.

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- هو رجحان القول الأول، لقوة أدلته وصراحتها، ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني.
المطلب الثالث
أحكام الشرب في الأيمان والقضاء
وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الحلف على الشرب أو عدمه.

المسألة الثانية: أثر الشرب في السوق والأماكن العامة على المروءة والعدالة.

المسألة الثالثة: قضاء القاضي وهو عطشان.

المسألة الأولى: الحلف على الشرب أو عدمه:

صورة المسألة:
إذا حلف شخص أن يشرب كأس هذا اللبن مثلاً فشرب بعضه أوحلف أن لا يشرب كأس هذا اللبن فذاقه أو مصه فهل يصدق عليه وصف الشرب وبالتالي هل يحنث أم لا؟
يندرج تحت هذه المسألة فرعان:
الفرع الأول: إذا حلف شخص أن يشرب كأس هذا اللبن فشرب بعضه فهل يصدق عليه وصف الشرب وبالتالي هل يحنث أم لا؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
أنه لا يحنث حتى يشرب مايتغذى به أهل بلده عادة، فلو شبع بشرب اللبن حنث، وإلا فلا، وهو قول الحنفية(
).

ودليلهم:
أن وصف الشرب يطلق به على ما إذا شبع وتغذى بشربه عادة(
). 
القول الثاني:
أنه لا يحنث حتى يشرب أكثر من نصف شبعه، وهو قول بعض الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ولم أجد لهذا القول دليلاً.
والأقرب أنه يرجع للعرف كل بحسبه لتقييد العرف للغة، فإذا كان العرف عند قوم أنه متى وصل هذا المائع إلى الجوف يعد شرباً فيحنث بذلك وإلا فلا.
الفرع الثاني: إذا حلف شخص أن لا يشرب كأس هذا اللبن فذاقه أومصه، فهل يصدق عليه وصف الشرب، وبالتالي هل يحنث أم لا؟
قال الفقهاء من الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، أنه لا يحنث.

ودليلهم:
لأن الذوق والمص ليس بشرب لغة(
) ولا عرفاً، فلا يفطر الصائم إذا ذاق الشراب أومصه ثم رمى بالثفل(
).

المسألة الثانية: أثر الشرب في السوق والأماكن العامة على المروءة(
) والعدالة(
) (
):

إن من أهم صفات القاضي أن يتحلى بالأخلاق الحسنة, صيانة لمنصبه, وحتى يكون عوناً له على سياسة الناس, ولما كان القضاء من أعلى المناصب الدينية, ندب أن يكون متوليه متحلياً بأكمل الأخلاق, وأن يكون من أعلى الناس همماً, وأكملهم أدباً ومروءة, وإن من الخصال التي تقدح في مروءة القاضي وغيره الشرب في الأسواق وفي الأماكن العامة، والأصل فيه حديث أبي أمامة مرفوعاً =الأكل في السوق دناءة XE "حديث:الأكل في السوق دناءة" +(
).

وسئل أبوهريرة -رضي الله عنه- عن المروءة ماهي؟ فقال: (الثبوت في المجلس, والغداء والعشاء في أفنية البيوت, وإصلاح المال XE "ث:سئل أبو هريرة عن المروءة فقال الثبوت في المجلس, والغداء والعشاء في أفنية البيوت, وإصلاح المال" )(
). 
وقال محمد بن سيرين: (ثلاثة ليست من المروءة الأكل في الأسواق, والإدهان عند العطار, والنظر في مرآة الحجام XE "ث:ثلاثة ليست من المروءة الأكل في الأسواق, والإدهان عند العطار, والنظر في مرآة الحجام = ابن سيرين" )(
). 
وقال صاحب نهاية المحتاج لما ذكر خبر =الأكل في السوق دناءة+ قال: (وقيس به الشرب)(
). 
وقد وضع بعض الفقهاء تفصيلاً حسناً للأكل في الأسواق وفي الأماكن العامة فعدوه من القوادح بالشروط التالية:

1. أن يكون بمرأى الناس, أما إذا كان أكله في السوق وهو خال من الناس كالليل مثلاً, أو كان أكله مستتراً في داخل الدكان فلا يقدح بهما(
).
2. أن يكون الأكل كثيراً بأن يضع مائدة في السوق, ويجلس للأكل عليها بمرأى من الناس, فلو أكل قليلاً لا يقدح بمروءته وعدالته, والقلة والكثرة يحددها العرف(
).
3. أن يكون الشخص من غير أهل السوق, فإن كان من أهل السوق أو ممن اعتاد الأكل هناك, فإنه لا يقدح في المروءة والعدالة(
).

4. أن يكون الشخص مختاراً, فلو أكل مضطراً أو لعذر كغلبة جوع, أو إرضاء لصديق فلا يقدح في مروءته وعدالته(
). 
ويقاس الشرب على الأكل في هذه الشروط.
وقد ذكربعض الفقهاء أن من خصال العدالة المشترطة في القاضي كونه مستعملاً لمروءة مثله في دينه ودنياه, وأنه إن انخرم منها وصف منع من الولاية, ولم ينفذ له حكم(
)؛ لأن من تخلق بما لايليق وإن لم يكن حراماً جره ذلك إلى عدم المحافظة على دينه واتباع الشهوات، ولكن الإمام الماوردي لم يجعل جميع خوارم المروءة قادحة في العدالة بل قسمها على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: منها ماهو شرط في العدالة, وارتكابها مفض إلى الفسق, مثل الكلام المؤذي, أوالمضحك. 
القسم الثاني: منها ما لا يكون شرطاً في العدالة, وارتكابها لا يفضي إلى الفسق.
القسم الثالث: منها ماهو بين ذلك, وهذه منها ما هو عادات, ومنها ماهو صنائع, وهذه محل نظر وخلاف بين أهل العلم(
).
والذي يظهر لي -والله أعلم- أن صفة الشرب في الأسواق والأماكن العامة التي تخل في المروءة يتدخل في اعتبارها عرف الناس وتقاليدهم في كل عصر, وهو ما يفيده قول بعضهم في تعريف المروءة بأنها: (التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه)(
)  
إضافة إلى الشروط الأربعة السابقة التي ذكرها بعض الفقهاء فالمسألة إذاً تعتمد على الزمان والمكان، فإن كان في وقتٍ مضى الأكل والشرب في السوق يعد من خوارم المروءة ففي زمننا هذا وجدت مطاعم ومقاهي داخل السوق وغالباً ما تكون في زاوية منه بعيدة عن أعين الغادين والرائحين، ولايعد عرفاً من جلس فيها في بعض البلدان أنه قد أخل بالمروءة في حين قد يكون في بلد آخر أنه قد أخل بها فضبطها إذاً بالعرف أسلم وأحكم.
المسألة الثالثة: قضاء القاضي وهو عطشان:

قد تطرأ للقاضي حالات تشوش عليه فكره, وتحجب عنه الرؤية الصحيحة للحكم, فلا يميز بين الصواب والخطأ, وتؤدي به إلى أن يحكم بغير الحق، ومن تلك الحالات العطش الشديد.  

والأصل في تفرغ القاضي أثناء قضائه عن كل ما يشغله ويؤثر سلباً على سلامة الحكم ما رواه أبو بكرة(
) -رضي الله عنه- أنه قال : سمعت رسول الله ^ يقول: =لا يقضينّ حَكَم بين اثنين وهو غضبان XE "حديث:لا يقضينّ حَكَم بين اثنين وهو غضبان" +(
)،وقوله ^ : =لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان XE "حديث:لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان"  +(
).

وكتب عمر -رضي الله عنه- كتاباً إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- بين له كثيراً من أمور القضاء, ومماجاء فيه: (وإياك والقلق والضجر, والتأذي بالناس XE "ث:أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري إياك والقلق والضجر, والتأذي بالناس = عمر بن الخطاب"  ...)(
).
وإذا كان الرسول ^ منع المسلم وحظر عليه أن يصلي إذا نعس خشية أن يخطئ في الصلاة كما قال ^ : =إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم XE "حديث:إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم"  فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس فلا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه+(
)
 فإن منع القاضي من القضاء وهو في حالة عطش شديد حتى لا يخطئ في الحكم أمر متوجه ومرغوب وهو من باب أولى لتعلقه بحقوق الآدميين.

    وقد شدد الفقهاء على القضاة أن يجتنبوا القضاء في الأحوال التي تشغل فكر القاضي عن التأمل والتدبر والنظر، كالجوع والعطش الشديدين، ابتغاء الوصول إلى العدل والقسط في الحكم. 
جاء في بدائع الصنائع في سياق آداب القاضي: ومنها: (ألا يكون جائعاً ولا عطشان ولا ممتلئاً مما يشغله عن الحق)(
) 

وجاء في الكافي: (ولا يقضي حاقناً ولا جائعاً ولا شابعاً) (
).

وجاء في روضة الطالبين: (يكره أن يقضي في كل حال يتغير فيها خلقه وكمال عقله لغضب, أو جوع, أو شبع مفرطين ...) (
).

وجاء في المغني: (لاخلاف بين أهل العلم فيما علمناه في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان ... وفي معنى الغضب كل ماشغل فكره من الجوع المفرط والعطش الشديد ...) (
)
ومما سبق يتبين أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو في حال تشوش واضطراب لسبب من الأسباب المتقدمة، ولكنهم اختلفوا في  قضاء القاضي وهو مشغول الذهن هل ينفذ أم لا؟، على قولين:
القول الأول:
قضاؤه في هذه الحالة مكروه، والقضاء نافذ إن وافق الحق والصواب، وبهذا قال الحنفية(
)، وبعض المالكية(
)، والشافعية(
)، وبعض الحنابلة(
) .

دليلهم:
ما جاء عن عروة بن الزبير أن عبدالله بن الزبير حدثه أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند النبي ^ في شراج(
) الحَرّة، التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرّح الماء يمر بي. فأبى عليه، فاختصما عند النبي ^،  فقال رسول الله ^ للزبير: =اسق يا زبير ، ثم أرسل الماء إلى جارك XE "حديث:اسق يا زبير ، ثم أرسل الماء إلى جارك" + فغضب الأنصاري، فقال: (أن كان ابنَ عمتك؟) فتلون وجه رسول الله ^ ، ثم قال: =اسق يا زبير ، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجُدْر XE "حديث:اسق يا زبير ، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر" + (
). 

وجه الاستدلال:
 أن النبي ^ قد قضى في المسألة وهو في حال غضب من مقولة الأنصاري، ومع ذلك مضى حكمه ونفذ, والعطش الشديد بمعناه.
نوقش:

أنه لايصح إلحاق غيره ^ به في مثل ذلك؛ لأنه معصوم عن الحكم بالباطل في رضائه وغضبه، بخلاف غيره فلا عصمة تمنعه(
).

القول الثاني:
أن القضاء حرام، وحكمه لا ينفذ؛ وبه قال بعض الحنابلة(
)، والظاهرية(
).

دليلهم:

حديث أبي بكرة - رضي الله عنه- أنه قال: سمعت رسول الله ^ يقول: =لا يقضينّ حَكَم بين اثنين وهو غضبان+(
)، والعطش الشديد بمعناه.
وجه الاستدلال:
أن النهي يقتضي التحريم، ولا موجب لصرفه عن معناه الحقيقي إلى الكراهة .
نوقش:
بأن النهي يقتضي التحريم إذا كان لذات المنهي عنه أولجزئه أولوصفه الملازم له، لا المفارق كما هنا. (
)
الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- رجحان أن العطش ليس على درجة واحدة، فلو كان العطش بسيطاً لا يؤثر على سلامة الحكم جاز الحكم مع الكراهة ونفذ، والأولى ترك الحكم حتى يزول العطش، وإن كان قد أخرجه عن أصل الفكر والتمعن والاجتهاد في المسألة حرم ولا ينفذ القضاء إلا إذا وافق الحق.
الفصل الثالث
آداب الشرب
وفيه ثلاثة عشر مبحثاً:

المبحث الأول: نية التقرب إلى الله بالشرب.

المبحث الثاني: التسمية قبل الشرب.

المبحث الثالث: الشرب باليمين.

المبحث الرابع: الشرب من فم السقاء.

المبحث الخامس: الشرب من ثلمة الإناء أو محاذياً للعروة.

المبحث السادس: الشرب قائماً.

المبحث السابع: تقطيع الشرب على ثلاثة أنفاس.

المبحث الثامن: الشرب بنفس واحد.

المبحث التاسع: النفخ والتنفس في الإناء.

المبحث العاشر: التشبه بشُرَّاب الخمر.

المبحث الحادي عشر: الشرب أثناء تناول الطعام وبعد تناوله.

المبحث الثاني عشر: حد الشرب المفضل.

المبحث الثالث عشر: الحمد بعد الشرب.
المبحث الأول: نية التقرب إلى الله بالشرب:

تتعدد الأعمال التي يقوم بها الإنسان في حياته اليومية, وفي خضم بحر الحياة هناك بعض الأعمال التي لو أحسن المرء فيها نيته لتحولت من عادة إلى عبادة  يرجى له الثواب من ورائها.

جاء في حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن الرسول ^  قال: =إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى XE "حديث:إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى" , فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها, أو امراة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه+ (
).
وقد أجمع المسلمون على عظم مدلول هذا الحديث وكثرة فوائده(
).
وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- أن رسول الله ^  قال : =إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت عليها ,حتى ما تجعل في فيّ امرأتك XE "حديث:إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت عليها ,حتى ما تجعل في فيّ امرأتك" +(
).

فدل الحديث على أن المباح إذا قصد به وجه لله تعالى صار طاعة, ويثاب الإنسان على فعله. 
قال النووي :(ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئاً أصله على الإباحة وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه, وذلك كالأكل بنية التقوّي على طاعة الله تعالى, والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطاً) (
).
  وجاء في حاشية ابن عابدين: (وينوي به -أي بالطعام والشراب- أن يتقوى به على العبادة فيكون مطيعاً, ولا يقصد به التلذذ والتنعم, فإن الله تعالى ذم الكافرين بأكلهم للتمتع والتنعم, وقال: ﮋ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﮊ (
)) (
) XE "ق:محمد 12 ﮋ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﮊ" .
فعلى الإنسان عند تناول طعامه وشرابه أن يحسن نيته, ولا يتلفظ بها, لأن محلها القلب(
).

والعبد لاغنى له عن الطعام والشراب, فقد جعلهما الله سبحانه وتعالى سبب لبقاء بنيته, وتقويته على الطاعة, فينبغي له عند استعمالها أن يقصد بها التقوي على العبادة, لا مجرد شهوة النفس, ويثاب على ذلك القصد, إذا كان كثيراً ما ينقلب المباح طاعة بحيث يثاب عليه الفاعل بالنية(
).

قال أحد السلف: (من سره ان يكمل له عمله , فليحسن نيته, فإن الله عز وجل يأجر العبد اذا حسنت نيته, حتى باللقمة)(
).
وقال آخر: (إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء, حتى في الطعام والشراب)(
).

المبحث الثاني: التسمية قبل الشرب:

من أعظم الآداب قدراً, وأشرفها ذكراً، وأجلها مكانة، أن يذكر الإنسان جليل نعم الله عليه, فيؤدي حقها بالشكر،  قال تعالى: ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ   (
) XE "ق:النحل 114 ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ " .
ومن أداء الشكر : التسمية قبل الشرب, وقد اتفق الفقهاء على مشروعية التسمية قبل الشرب(
)، ولكنهم اختلفوا في صفة هذه المشروعية على قولين:
القول الأول: 
وجوب التسمية عند الشرب وهو رواية عند الحنابلة(
)،واختيار ابن حزم(
)، وابن القيم(
).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﮊ(
) XE "ق:المائدة 4 ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﮊ" .

وجه الاستدلال:
عموم الآية دلت على وجوب التسمية عند الإرسال, وعند الأكل, والشرب بمعناه

الدليل الثاني:



حديث جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله ^ قال: =إذا دخل الرجل بيته, فذكر الله عند دخوله وعند طعامه, قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء XE "حديث:إذا دخل الرجل بيته, فذكر الله عند دخوله وعند طعامه, قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء" , وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله, قال الشيطان: أدركتم المبيت, وإذا لم يذكر الله عند طعامه, قال أدركتم المبيت والعشاء+ (
).
وجه الاستدلال:



أن تارك التسمية شريكه الشيطان في طعامه وشرابه، مما يدل على وجوب التسمية.
الدليل الثالث:



حديث عمر بن أبي سلمة -رضي الله عنه- قال : (كنت غلاماً في حجر رسول الله ^ , وكانت يدي تطيش في الصحفة, فقال لي رسول الله ^ : =يا غلام, سم الله, وكل بيمينك, وكل مما يليك XE "حديث:يا غلام, سم الله, وكل بيمينك, وكل مما يليك" + , فما زالت تلك طعمتي بعد)(
).

وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة:



أن فيها الأمر بالتسمية عند تناول الطعام،والشرب بمعناه, وهي صريحة صحيحة، والأمر للوجوب(
).
القول الثاني:

استحباب التسمية عند الشرب، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، وهو المذهب عند الحنابلة(
).

ودليلهم:

استدلوا بالأحاديث السابقة التي ورد فيها الأمر بالتسمية عند تناول الطعام، وحملوا الأمر على الاستحباب لا الوجوب؛ لأنه من الآداب الشرعية(
).

نوقش:

ليس في الأحاديث السابقة مايدل على حملها على الندب ,بل فيه مايدل على الوجوب ,لأن صيغة الحديث فيهاأمر ,والأمر المطلق يدل على الوجوب.

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- هو رجحان القول بوجوب التسمية عند الشرب؛ لقوة أدلة من ذهب إلى هذا القول,ولورود المناقشة على استدلال أصحاب القول الثاني.
ويندب للمسمي الجهر بالتسمية عند الحاجة؛ لينبّه غيره عليها(
).

المبحث الثالث: الشرب باليمين:
يستحب مباشرة الخيرات باليد اليمنى، وتقديمها في القربات، فهي لما شرف، واليسرى لما خبث.

حكم الشرب باليمين:

اختلف الفقهاء في حكم الشرب باليد اليمنى على قولين:

القول الأول:
أن الشرب باليمين واجب، وهو رواية عند الحنابلة(
)، وهو اختيار ابن حزم(
).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:
حديث ابن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله ^  قال : =إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه XE "حديث:إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه" ، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله+(
).
وجه الاستدلال:

دل الحديث على تحريم الأكل والشرب بالشمال، فإنه علل ذلك بأنه فعل الشيطان، والمسلم مأمور بتجنب طريق أهل الفسوق، فضلاً عن الشيطان(
).

 الدليل الثاني:
حديث عمر بن أبي سلمة -رضي الله عنه- وفيه :  =ياغلام، سم الله، وكل بيمينك ...+(
).

وجه الاستدلال:

ورد الأمر في الحديث أن يأكل الإنسان بيمينه، والأمر للوجوب، والشرب بمعناه.

الدليل الثالث:
حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- (أن رجلاً أكل عند رسول الله ^  بشماله فقال: =كل بيمينك+، قال: لا أستطيع، قال: =لا استطعت، ما منعه إلا الكبر XE "حديث:لا استطعت، ما منعه إلا الكبر" + ، قال: فما رفعها إلى فيه)(
).

وجه الاستدلال:

كون النبي ^ يدعو على الرجل يدل على أنه ارتكب محرماً وترك واجباً، وقد يقال: بأن النبي ^ إنما دعا عليه لتكبره.

 القول الثاني:
استحباب الشرب باليمين، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

ودليلهم:
استدلوا بالأحاديث السابقة من أدلة أصحاب القول الأول، وحملوا الأمر فيها على الاستحباب؛ لأنه من الآداب الشرعية(
).

نوقش:

ليس في الأحاديث السابقة ما يدل على حملها على الندب, بل فيه مايدل على الوجوب, لأن صيغة الحديث فيها أمر, والأمر المطلق يدل على الوجوب.

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- هو رجحان القول بوجوب الشرب باليمين، لقوة أدلة من ذهب إلى هذا القول، ولكن إذ وجد عذر يمنع الشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك، فلا كراهة في الشرب بالشمال. (
)
المبحث الرابع: الشرب من فم السقاء:
اختلف الفقهاء في حكم الشرب من فم السقاء على ثلاث أقوال :

 القول الأول:
كراهة الشرب من فم السقاء، وهو مذهب الحنيفة(
), وبعض المالكية(
), وهو المذهب عند الشافعية(
), والحنابلة(
).
واستدلوا على ذلك:

الدليل الأول:

حديث ابن عباس -رضي الله عنه- قال : (نهى النبي ^  عن الشرب من فيّ السقاء XE "حديث:نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فيّ السقاء" )(
).
الدليل الثاني:

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (نهى النبي ^  أن يشرب من فيّ السقاء)(
).
وجه الاستدلال:

دل الحديثين السابقين على أن النهي يقتضي الكراهية؛ لأنها من الآداب الشرعية ، فدل على أن النهي في هذه الأحاديث على الكراهية.
الدليل الثالث:

قالوا: أن في الشرب من فم السقاء أضراراً على الشارب منها:

1. أن الماء ربما كان فيه حشرة لا يشعر بها الشارب, فتؤذيه.
2. أن الماء ربما فيه قذاة(
) أو غيرها لا يراها عند الشرب, فتلج جوفه.
3. أن تردد أنفاس الشارب في الإناء يكسبه رائحة كريهة, يعاف لأجلها. 

4. أن الشرب بهذه الطريقه يملأ البطن من الهواء, فيضيق عن أخذ حظه من الماء, أو يزاحمه و أو يؤذيه.(
)
القول الثاني:
 تحريم الشرب من فم السقاء، وهو قول الظاهرية(
). 
ودليلهم:
استدلوا بالأحاديث السابقة من أدلة أصحاب القول الأول، حيث حملوا النهي على التحريم، ولما في الشرب من فم السقاء من أضرار ظاهرة. 
نوقش:

بأنه ورد عن النبي ^ شربه من فم القربة(
) XE "ث:أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم القربة" ، ولو كان حراماً لم يفعله.

القول الثالث:
 جواز الشرب من فم السقاء من غير كراهة، وإليه ذهب بعض المالكية. 

ودليلهم:
حديث كبشة الانصارية(
) -رضي الله عنها-ما أن رسول الله ^  دخل عليها وعندها قربة معلقة, فشرب منها وهو قائم, فقطعت فم القربة, تبتغي بركة موضع فيّ رسول الله ^.(
)
وجه الاستدلال:

دل الحديث دلالة صريحة على شرب النبي ^  من فم القربة, فدل ذلك على عدم كراهة هذا الفعل.
نوقش:

أن شربه ^  إنما كان للضرورة, أو لعدم وجود الإناء، أو مع وجوده، لكن لم يتمكن لشغله عن التفريغ من السقاء في الإناء, أو فعله لبيان الجواز(
).
الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- هو أن الشرب من فم السقاء مكروه؛ لأن فيه جمعاً بين الأدلة الواردة في المسألة، والجمع بين الأدلة أولى من القول ببعضها دون بعض؛ لأن في الجمع بين الأدلة إعمال لكل الأدلة، وأحسن طريقة للجمع هنا أن يقال بأن النهي يدل على الكراهة؛ لورود الشرب من فم السقاء من فعل النبي ^ ، ولكن إذا احتاج المرء إلى الشرب من فم السقاء لعذر، نحو: عدم وجود الإناء أو لم يتمكن من التناول بكفه, فلا كراهة والحال ما ذكر، والله أعلم.
المبحث الخامس: الشرب من ثلمة(
) الإناء أو محاذياً للعروة(
):
اختلف العلماء في حكم الشرب من ثلمة الإناء على قولين:

القول الأول:

أن الشرب من ثلمة الإناء مكروه وهو قول المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

استدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال : (نهى رسول الله ^ عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب XE "حديث:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب" ..)(
)
الدليل الثاني:

أن في الشرب من ثلمة القدح، عدة مفاسد منها(
):

1. أن ما يكون على وجه الماء من قذى أو غيره يجتمع إلى الثلمة، بخلاف الجانب الصحيح.

2. أنه ربما شوش على الشارب، ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة.

3. أن الوسخ والزهومة تجتمع في الثلمة، فلا ينالها التنظيف التام، كما ينال الجانب الصحيح.

4. أن الثلمة محل العيب في القدح، وهي أردأ مكان فيه، فينبغي تجنبه .

5. أنه ربما كان في الثلمة شق يجرح فم الشارب .
وبعض هذه المفاسد موجودة عند الشرب بمحاذاة عروة الإناء .
القول الثاني:

أن الشرب من ثلمة القدح مباح،  وهو قول الظاهرية(
).

ودليلهم:
أن الأصل في العادات الإباحة إلا إذا وجد الدليل الناقل عنها، والحديث في النهي عن الشرب من ثلمة الإناء ضعيف(
).

نوقش:

بأن الحديث صححه بعض الأئمة منهم ابن حبان والألباني(
).
الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- هو أن الشرب من ثلمة الإناء مكروه للنهي عنه في الحديث، وإن قيل بضعف الحديث، فلما يشتمل عليه من الضرر، وقد سبق بيانه.

المبحث السادس: الشرب قائماً:
اختلف الفقهاء في حكم الشرب قائماً، على ثلاثة أقوال :

القول الأول:
جواز الشرب قائماً من غير كراهة، وهو مذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، والصحيح من مذهب الحنابلة (
).
واستدلوا على ذلك بـما يلي: 

الدليل الأول:

 حديث ابن عباس -رضي الله عنه- قال : (سقيت رسول الله ^  من زمزم، فشرب وهو قائم XE "حديث:سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب وهو قائم" )(
).

وجه الاستدلال:

دل هذا الفعل من النبي ^  على أن لا كراهة في الشرب قائماً .

الدليل الثاني:

ما جاء أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة، حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال: (إن ناساً يكرهون الشرب قائماً، وإن النبي XE "حديث:إن ناساً يكرهون الشرب قائماً، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت "  ^  صنع مثل ما صنعت)(
).

وجه الاستدلال:

أن علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- أنكر على من كره الشرب قائماً، واستدل على جوازه بفعل النبي ^.

الدليل الثالث:

ما أخرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، كانوا يشربون قياماً XE "ث:أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، كانوا يشربون قياماً" (
).
القول الثاني:
يحرم الشرب قائماً، وإليه ذهب الظاهرية(
).

واستدلو على ذلك بما يلي: 

الدليل الأول:

حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي ^ نهى عن الشرب قائماً XE "حديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائماً" (
). 

الدليل الثاني:

حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي ^  زجر عن الشرب قائماً(
) XE "حديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً" .

الدليل الثالث:

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله ^  : =لا يشربن أحدكم قائماً، فمن نسي فليستقيء+ (
) XE "حديث:لا يشربن أحدكم قائماً، فمن نسي فليستقئ" .

وجه الاستدلال:

ورد في الأحاديث السابقة النهي عن الشرب قائماً، وهي ناسخة للأحاديث الدالة على الجواز، والأصل في النهي أنه للتحريم، والأمر بالإيستيفاء ولفظ زجر لا يساعد على القول بأنه للتنزيه. (
)
نوقش:

أن القول بالنسخ يحتاج إلى معرفة تأخر أحاديث النهي عن الشرب قائماً عن الأحاديث الدالة على الشرب قائماً، ولا دليل على هذا، وأيضاً فقد عمل كبار الصحابة بأحاديث الشرب قائماً، فدل على عدم نسخها.

الدليل الرابع:

أن في الشرب قائماً آفات عديدة(
)، فلا يحصل به الري التام، ويشوش على الشارب، ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن من غير تدرج.
القول الثالث: 
أن الشرب قائماً بلا عذر خلاف الأولى، وهو مذهب الشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(
).

ودليلهم:
استدلوا بمجموع الأحاديث السابقة، فالأحاديث التي ورد فيها النهي عن الشرب قائماً محمولة على كراهة التنزيه، والأحاديث التي ورد فيها شربه ^  قائماً فهي لبيان الجواز، فكان النبي ^  ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات، ويواظب على الأفضل منه، ولهذا كان أكثر شربه ^  جالساً. (
)
الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- هو أن الشرب قائماً خلاف الأولى، لما في هذا القول من الجمع بين الأدلة، والجمع بين الأدلة أولى من القول بالنسخ أو بالترجيح، لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة، ولكن إذا احتاج المرء إلى الشرب قائماً كضيق المكان، فلا حرج في ذلك.

المبحث السابع: تقطيع الشرب على ثلاثة أنفاس:
يستحب للمرء أن يشرب بثلاثة أنفاس، يتنفس في كل مرة خارج الإناء، والشرب بهذه الطريقة أسلم وآمن.

وقد نص على استحباب التنفس في الشراب ثلاثاً الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، والظاهرية(
).

ومما يدل على ذلك:
حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال : (كان رسول الله ^  يتنفس في الشراب ثلاثاً، ويقول : =إنه أروى ، وأبرأ(
) ، وأمرأ(
)+ ) (
) XE "حديث:إنه أروى، وأبرأ، وأمرأ" .

والمراد بقوله :(يتنفس في الشراب) أي كان يتنفس بين كل شربتين في غير الإناء(
).

المبحث الثامن: الشرب بنفس واحد:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين :

القول الأول:
يجوز الشرب بنفس واحد، ولكنه خلاف الأفضل، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(
).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الأفضل أن يتنفس في الشرب ثلاثاً، ويكون نفسه في غير الإناء فإن التنفس في الإناء منهي عنه، وإن لم يتنفس وشرب بنفس واحد جاز) (
)
وقال أيضاً: (وما علمت أحداً من الأئمة أوجب التنفس، وحرم الشرب بنفس واحد)(
).

ودليلهم:
ما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- ، أن رسول الله ^  نهى عن النفخ في الشراب،  XE "حديث:أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب" فقال له رجل: (يا رسول الله، إني لا أُروى من نفس واحد)، فقال له رسول الله ^: =فأبن القدح عن فيك، ثم تنفس+ قال: (فإني أرى القذاة فيه). قال: =فأهرقها+ (
) .

وجه الاستدلال:

لو كان الشرب بنفس واحد غير جائز لما أقره الرسول ^، ولبين له حرمته، فالحديث يدل على أنه لو روي في نفس واحد جاز(
).
القول الثاني:
كراهة الشرب بنفس واحد، وهو قول الحنفية(
) وبعض المالكية(
).
واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله ^  قال: =لا تشربوا نفساً واحداً كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم فرغتم+(
) XE "حديث:لا تشربوا نفساً واحداً كشرب البعير" .
وجه الاستدلال:

دل الحديث على أن الشرب بنفس واحد منهي عنه.

نوقش:

بأن الحديث ضعيف.

الدليل الثاني:

قالوا: أن النبي ^ كان يشرب بثلاثة أنفاس، فيكره مخالفته.

نوقش:

أن شرب النبي ^ بثلاثة أنفاس إنما هو دليل على الأفضلية، وليس معناه المنع من الشرب بنفس واحد(
).

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- هو رجحان القول القول القائل بجواز الشرب بنفس واحد لمن يقدر عليه، لقوة أدلتهم، ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني، والأولى الشرب بثلاث أنفاس.
المبحث التاسع: النفخ والتنفس في الإناء:
اختلف العلماء في حكم النفخ أو التنفس في الإناء على قولين:

القول الأول:

كراهة النفخ أو التنفس في الإناء، وهو قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:

حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ^: =إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء... +(
) XE "حديث:إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء" .
الدليل الثاني:

حديث ابن عباس -رضي الله عنه- قال : (نهى رسول الله ^  أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه)(
)  XE "حديث:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه" .

الدليل الثالث:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله ^ : =إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، فإذا أراد أن يعود ، فليُنَحِّ الإناء ، ثم ليعد ، إن كان يريد+ (
) XE "حديث:إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحِّ الإناء ثم ليعد" .

وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة:

أن النهي عن النفخ أو التنفس في الإناء مصروف من التحريم إلى الكراهة؛ لأنه من الآداب الشرعية.

نوقش:

أن ظاهر النهي التحريم؛ لأنه لا يوجد صارف صحيح صريح للنهي من التحريم للكراهة.

القول الثاني:

تحريم النفخ أو التنفس في الإناء، وهو قول الظاهرية(
).

ودليلهم:
استدلوا بالأحاديث السابقة التي استدل بها أصحاب القو الأول، وعملوا بظاهر النهي، وهو التحريم؛ لأنه لا يوجد صارف صحيح صريح للنهي من التحريم للكراهة.

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- هو رجحان القول الثاني القائل بتحريم النفخ أو التنفس في الإناء؛ لقوة أدلتهم، ولورود المناقشة على أدلة القول الأول، ولأن التنفس في الإناء أو النفخ فيه سبب لتلويث الشراب وتقذيره، وقد يكون سبباً في انتقال بعض الأمراض المعدية، كمرض السل (الدرن) وهو من الأمراض التي تنتقل عن طريق التنفس والرذاذ، كما ذكره الأطباء المعاصرون، ولأن في الهواء الخارج من الزفير يوجد  به ثاني أكسيد الكربون، وكفى به بلاءً ووباءً إن دخل في الشراب(
).

 

المبحث العاشر: التشبه(
) بشُرَّاب الخمر:
صورة المسألة:

أن يجتمع جماعة ويرتبوا مجلساً ويحضروا آلات الشراب وأقداحه، ويقومون بتنصيب ساقياً يدور عليهم ويسقيهم، فيأخذون من الساقي ويشربون، ويقومون بضرب كؤوسهم بكؤوس الآخرين قبل الشرب، ويجيء بعضهم بكلمات مخصوصة يقولها شراب الخمر بينهم.

ويعد هذا الفعل أصلاً من موروثات النصارى العقدية المنحرفة، فإنهم يتوارثونها توارث المعتقدات، فهم يفعلونها على أنها عبارة عن تقوية للروابط الأخوية الدينية، وأنها سبب من الأسباب التي يحصل بها تصفية النفوس وراحة البال(
).

فإن تبين لنا ذلك علمنا أن ما يفعله المسلم من هذه الأفعال، يعد تشباً بالكفار لأنه من هديهم وعادتهم عند شربهم للخمر.

قال الإمام النووي فيما يوجب التعزير: (وفي إدارة كأس الماء على الشرب تشبيهاً بشاربي الخمر دون حد الخمر) (
).

قال البهوتي: (يحرم التشبه بشراب الخمر ويعزر فاعله وإن كان المشروب مباحا في نفسه ... لأن في ذلك تشبها بأهل الفساد) (
).

 وقد ورد النهي في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة عن مماثلة الكافرين بشتى أصنافهم في عقائدهم، أو عباداتهم، أو عاداتهم، أو في أنماط السلوك، التي هي من خصائصهم، ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ(
) XE "ق:الجاثية 18 ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ " .

وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه جعل محمداً ^ على شريعة شرعها له، وأمره باتباعها، ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته.

وأهواؤهم هو ما يهوونه، وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل، ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به، ويودون أن لو بذلوا عظيماً ليحصل ذلك.

ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة متابعتهم وأعون على حصول مرضاة الله في تركها، وإن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره، فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه، وأي الامرين كان حصل المقصود في الجملة، وإن كان الأول أظهره(
).

الدليل الثاني:
قال تعالى: ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ(
) XE "ق:آل عمران 105 ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ" .

وجه الاستدلال:

المراد اليهود والنصارى الذي افترقوا على أكثر من سبعين فرقة، ولهذا نهى النبي ^ عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف مع أنه ^ قد أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، مع أن قوله لا تكن مثل فلان قد يعم مماثلته بطرق اللفظ أو المعنى، وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع، ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها، وهذه مصلحة جليلة(
).

الدليل الثالث:

عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ^ : =من تشبه بقوم فهو منهم+(
) XE "حديث:من تشبه بقوم فهو منهم" .

وجه الاستدلال:

أن النهي عن التشبه عام، يشمل كل ما هو من خصائصهم، ومنها التشبه بهم في طريقة شربهم.

الدليل الرابع:

أن التشبه بالكافرين يوقع المسلم في التبعية لهم، وفي هذا مشاقة لله تعالى ولرسوله ^ ، واتباع لسبيل غير المؤمنين. (
)
الدليل لخامس:

أن التشبه يورث في الغالب الإعجاب بالكافرين، ومن ثم الإعجاب بدينهم وعاداتهم وسلوكهم وأعمالهم وما هم عليه من باطل وفساد. (
)
الدليل السادس:

أن المشابهة تورث المودة والمحبة والولاء بين المتشابهين، فإن المسلم إذا قلد الكافر لا بد أن يجد في نفسه ألفه له، وهذه الألفه لا بد أن تورث المحبة، والتناسب الظاهر في الشكل وفي العادة وفي السلوك لا بد أن يورث التناسب في الباطن، وهذا أمر يدركه كل من يتأمل هذه الأمور في سلوك البشر. (
)
الدليل السابع:

أن مشابهة المسلم للكافر في الغالب لا بد أن تجعله في مقام الذليل والضعيف الذي يشعر بالصغار والانهزامية، وهذا الذي عليه كثير من الذين يقلدون الكفار.(
)
فينبغي للمسلم اليوم أن يكون له شخصيته المتميزة وأخلاقه وعاداته الطيبة الكريمة، وأن يستمد ذلك كله من شريعته الإسلامية، ومن هدي النبي ^ وسلفه الصالح.

المبحث الحادي عشر: الشرب أثناء تناول الطعام وبعد تناوله:
كره بعض الفقهاء(
) الشرب أثناء تناول الطعام أو بعد تناوله مباشرة، إذا لم يكن عادة للآكل؛ لأنه مضر، وترك الشرب أثناء الأكل أجود طبياً.

قال أبو حامد الغزالي: (لا يكثر الشرب في أثناء الطعام إلا إذا غص بلقمة، أو صدق عطشه، فقد قيل: إن ذلك مستحب في الطب، وإنه دباغ المعدة) (
).

وقال المرداوي(
): (ولا يشرب في أثناء الطعام؛ فإنه مضر, ما لم يكن عادة) (
).
قال ابن القيم: (ولم يكن من هديه ^ أن يشرب على طعامه فيفسد، ولا سيما إن كان الماء حاراً أو بارداً، فإنه رديء جداً)(
).

وقال ابن مفلح(
): (وتفسد الفاكهة بشرب الماء عليها، قال بعض الأطباء: مصابرة العطش بعد جميع الفواكه نعم الدواء لها , ورأيت بعض الناس يشرب الماء بعد التوت الحلو غير الشامي وبعد التين ويقول: إنه نافع يهضمه ويحكيه عن بعض الأطباء, والمعروف عن الأطباء أنهم نهوا عن شرب الماء بعد الفواكه مطلقاً ويقولون: إنه مضر, وذكر الأطباء أنه يشرب بعد التوت والتين السكنجبين وأنه يدفع ضرره) (
).

وقال الشيخ ابن عثيمين: ( يكره الشرب في أثناء الطعام بلا عادة، فإن كان الإنسان اعتاد هذا فلا بأس، قال بعضهم: ويكره أيضاً بعد الطعام مباشرة بلا عادة، وقوله: (بلا عادة) يفهم منه أن المسألة ترجع إلى ناحية طبية، قالوا: لأن الشرب أثناء الطعام يفسده، وتزول به منفعته، وكذلك إذا شرب مباشرة، فإذا كان قد اعتاد هذا فإنه لا يضره. وقال بعضهم أيضاً: إنه إذا شرب أثناء الطعام فإنه يشعر أن معدته كالسقاء ترجرج، أما إذا كان هناك عادة، فالعادات لها طبائع ثابتة، فكثير من الناس لا يهمه أن يشرب أثناء الطعام أو بعده مباشرة فلا يضره؛ لأنه معتاد.

ثم إن الطعام إذا كان حاراً والماء بارداً صار هناك مضرة من جهة أخرى، وهي ورود البارد على الحار، ومعلوم أن الحار يوجب تمدد العروق والجلد، فإذا جاء البارد تقلص بسرعة، فيكون في ذلك خطر) (
).
فنخلص من ذلك أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على كراهة شرب الماء أثناء الطعام أو عقبه، وإنما هو أمر يتناقله الفقهاء من جهة الطب القديم، والله أعلم.
المبحث الثاني عشر: حد الشرب المفضل(
):
يستحب للمرء أن يكون حكيماً عند تناوله للشراب, فيجعل ثلثاً للشراب, وثلثاً للطعام, وثلثاً للنفس, فإن في ذلك اعتدال الجسم وخفته, جاء في الحديث:  =ما ملأ آدمي وعاءً شراً من بطن, بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه, فإن كان لا محالة , فثلث لطعامه, وثلث لشرابه, وثلث لنفسه+ (
) XE "حديث:ما ملأ آدمي وعاءً شراً من بطن" .
فدل الحديث على حكم عظيمة قل من ينتبه لها, فكم جلب امتلاء المعدة من أضرار كان الإنسان في غنى عنها، ويتأكد هذا في مشروبات تضر البدن بكثرة شربها، كالمشروبات الغازية.
ضابط ثلث الشراب:
            قال بعض الفقهاء: يعرف الثلث بالاقتصار على ثلث ما كان المرء يشبع به(
)،  وقال بعضهم: يعرف الثلث بالاقتصار على نصف المُدّ(
) (
).
  والراجح -والله أعلم- أن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس, وضبطه بالعرف أولى، والذي ينبغي للإنسان أن لا يصل إلى حد الشبع المفرط المؤدي إلى التكاسل عن أداء العبادة, والعمل المفيد(
).
المبحث الثالث عشر: الحمد بعد الشرب:
يستحب للمرء أن يحمد الله جل ثناؤه بعد الفراغ من الشرب، وينبغي له أن يكون حريصاً ومحافظاً على ذلك. 

جاء في الحديث عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ^: =إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها+ (
) XE "حديث:إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها" .

قال النووي: (وفيه استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب ولو اقتصر على الحمد لله حصل أصل السنة)(
).

وقد وردت صيغ متعددة للحمد بعد الفراغ من الشرب، وللمسلم أن يختار منها ما شاء، أو يستخدم البعض منها حيناً والبعض الآخر في وقت آخر، ومن ذلك:
أولاً: حديث أبي أمامة الباهلي(
) -رضي الله عنه- أن النبي ^ كان إذا رفع مائدته قال: =الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفيٍّ ولا مُوَدِّع ولا مستغنى عنه ربنا+(
) XE "حديث:الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه غير  مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا" .

ثانياً: حديث أبي أيوب الأنصاري(
) -رضي الله عنه- قال: كان رسول ^ إذا أكل أو شرب قال: =الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً+(
) XE "حديث:الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً" .
ثالثاً: حديث معاذ بن أنس الجهني XE "ع:معاذ بن أنس الجهني" (
) -رضي الله عنه- أن النبي ^  قال: =من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة, غفر له ما تقدم  من ذنبه+(
) XE "حديث:من أكل طعاماً فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه" .

الخاتمـــة


الحمد لله الذي يسَّر الابتداء، ثم أعانني على تمام الانتهاء، فله الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وبعد:


فهذه خاتمة لهذا البحث، وسوف ألخص فيها ما توصلت إليه من نتائج، وأوجز ذلك في الفقرات التالية:

1 – الشرب: هو ابتلاع ما كان مائعاً، سواء كان ماء أو غيره، وهو ما أطلقه الفقهاء وهو نفس المعنى اللغوي.

2 – تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، وفي الإناء المضبب بالذهب.

3 – جواز الشرب في الآنية المضببة بالفضة، إذا كانت الضبة صغيرة بشرط وجود الحاجة، بينما يحرم استعمال الآنية بالمضببة بالفضة مطلقاً إذا كانت الضبة كبيرة.

4 – كراهية الشرب في مكان الخلاء.

5 – جواز الشرب للجنب.

6 – تبطل صلاة من شرب عامداً في صلاة الفرض والنفل وتلزمه الإعادة.

7 – بطلان صلاة من شرب عامداً أو ناسياً أو جاهلاً في صلاة الفرض والنفل، سواء كان مقدار الشرب قليلاً أم كثيراً، وتلزمه الإعادة.

8 – إباحة شرب ما له رائحة كريهة لمن تلزمه صلاة الجماعة مع الكراهة، ويقيَّد ذلك بعدم قصد الحيلة على ترك صلاة الجماعة.

9 – كراهية الشرب من المستمع أثناء خطبة الجمعة.

10 – الشرب متعمداً أثناء الصيام يفسده، سواء كان فرضاً، أو نفلاً، قليلاً كان أو كثيراً، بينما الشرب ناسياً، أو جاهلاً، لا يفسده.

11 – جواز الشرب لمن شكَّ في طلوع الفجر ولم يتبين له الحال، وصومه صحيح، بينما لا يصح صوم من شرب شاكّاً في طلوع الفجر وقد تبين له طلوع الفجر بعد ذلك، ويلزمه القضاء.

12 – جواز شرب غير المسلم في نهار رمضان إذا كان مستتراً، بينما يمنع شربه مجاهرة في نهار رمضان.
13 – يحرم شرب ما فيه طيب للمحرم إذا كان المشروب غير مطبوخ، وكذلك إذا كان مطبوخاً وبقيت رائحته، بينما يجوز شربه إذا كان مطبوخاً وذهب لونه وريحه وطعمه، أو كان مطبوخاً ولم يبق إلا لونه، أو كان مطبوخاً ولم يبق إلا طعمه.

14 – جواز الشرب حال الطواف والسعي.

15 – يشرع الشرب من ماء زمزم والتضلُّع منه، ويتأكد ذلك عند الفراغ من الطواف وقبل السعي، وعند الفراغ من أداء المناسك.

16 – يشترط تذوق المشروب حال الشراء.

17 – عدم جواز انتفاع المرتهن بالمرهون بالشرب منه مطلقاً، سواء كان ذلك بإذن الراهن أو من دون إذنه.

18 – جواز الاشتراط والانتفاع من الموقوف بالشرب منه.

19 – وجوب تزين المرأة لزوجها، وبالتالي فللزوج منع زوجته من شرب ما له رائحة كريهة، بينما يُشرع للزوج التزين لزوجته، ولا يحق لها منع زوجها من شرب ما له رائحة كريهة.

20 – الخلاف في مسألة تعليق الطلاق بالشرب قوي جداً، وبالتالي فإن الجزم بترجيح قول على قول في هذه المسألة مما يتوقف فيه الباحث.

21 – جواز خروج المحدة المتوفى عنها زوجها نهاراً وليلاً لحاجة الشرب.

22 – تحريم شرب المحدة مشروباً فيه طيب.

23 – أن منع الجاني المجني عليه من الشرب يعتبر من القتل العمد الموجب للقصاص.

24 – جواز شرب الخمر حال الاضطرار لدفع الغصة.

25 – جواز شرب الخمر حال الاضطرار لدفع العطش الشديد، ويقيد ذلك بما يسد الرمق.

26 – يرجع للعرف فيمن حلف على الشرب أو عدمه.

27 – يرجع للعرف فيمن شرب في السوق والأماكن العامة وتأثيره على مروءة الشخص وعدالته.

28 – لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو عطشان، وإذا قضى في حال عطشه؛ فينظر إن كان العطش بسيطاً لا يؤثر على سلامة الحكم جاز حكمه، ونفذ مع الكراهة، وإن كان عطشه شديداً يؤثر على سلامة الحكم حرم قضاؤه، ولا ينفذ.

29 – يشرع للمسلم نية التقرب إلى الله بالشرب.

30 – وجوب التسمية قبل الشرب.

31 – وجوب الشرب باليمين.

32 – كراهية الشرب من فم السِّقاء، ومن ثلمة الإناء.

33 – جواز الشرب قائماً؛ ولكنه خلاف الأولى.

34 – استحباب تقطيع الشرب على ثلاثة أنفاس، وجواز الشرب بنفس واحد.
35 – تحريم النفخ والتنفس في الإناء.

36 – تحريم التشبه بشرَّاب الخمر.

37 – يفضل عدم الشرب أثناء تناول الطعام وبعد تناوله.

38 – يستحب للمسلم أن يجعل الثلث لشرابه.

39 – يستحب للمسلم حمد الله تعالى بعد الشرب.

أهم الاقتراحات والتوصيات:

1 – أقترح تدريس مادة مستقلة بعنوان: (الآداب الشرعية) ويشمل ذلك (آداب الشرب) توزع مناهجها على جميع مراحل التعليم العام والعالي، يقوم على إعدادها نخبة من ذوي الخبرة في هذا المجال، فإن لهذه المادة أثراً لا يخفى في تقويم سلوك الطالب، وتهذيبه، وإشعاره بعظمة التشريع الإلهي، وصلاحيته لكل زمان ومكان.

2 – أن تقوم دور النشر بإصدار كتيبات خاصة للأطفال دون السابعة؛ لتعليمهم الآداب الشرعية، ومنها آداب الشرب، مراعية في ذلك دقة الإخراج، وروعة التصميم؛ لجذب الطفل لمثل هذا العمل، وكذا إصدار الأشرطة السمعية، وللبعض جهود رائعة مشكورة في هذا المجال – جزاهم الله خيراً -.

3 – أن يعطي أئمة المساجد والخطباء الآداب الشرعية أهمية خاصة في جملة ما يلقونه على الناس من دروس وخطب ومنها آداب الشرب.


وبهذا نكون قد أتممنا ما وُفقنا لإتمامه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الفهارس العامة
فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث النبوية.

فهرس الآثار.

فهرس الأعلام.

فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.
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	173
	176، 178

	ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ    ﭽ ﭾﭿ ﮀ    ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮊ
	186
	77

	ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ    ﭽ ﭾﭿ ﮀ    ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮊ
	187
	71, 81, 83، 85

	ﮋ ﮤﮥﮦﮧﮨﮊ
	195
	170

	ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ ﮊ
	228
	141, 145

	ﮋ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ ﮊ
	286
	77، 80

	سورة آل عمران

	ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ
	105
	221

	ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﮊ
	19
	15

	 ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ
	85
	15

	سورة النساء

	ﮋ ﯢ  ﯣ ﮊ
	13
	142

	ﮋ ﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮊ
	29
	170

	ﮋ ﭑ  ﭒ ﭓ  ﭔ  ﮊ
	34
	145

	ﮋ ﯢ  ﯣ ﮊ
	9
	145

	سورة المائدة

	ﮋ ﮊﮋﮌﮍﮎﮊ
	1
	147

	ﮋ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ   ...... ﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮊ
	3
	177

	ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﮊ
	4
	196

	ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ ﮊ
	51
	24

	ﮋﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﮊ
	90
	173

	سورة الأنعام

	ﮋﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤﮊ
	145
	171، 173

	 ﮋ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﮊ
	152
	147

	سورة الأعراف

	ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ
	31
	15، 16

	ﮋ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮊ
	157
	61

	ﮋﯙ ﯚ ﯛ  ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ
	204
	64

	سورة النحل

	ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ
	114
	196

	سورة الكهف

	ﮋﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮊ
	10
	12

	سورة لقمان.

	ﮋ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮊ
	14
	11

	سورة الأحزاب

	ﮋ ﮧﮨﮩﮪﮫ  ﮬ ﮭﮮﮯ ﮰ ﮊ
	5
	80، 86

	سورة محمد

	ﮋ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﮊ
	12
	194

	سورة الجاثية

	ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ
	18
	221

	سورة التحريم

	ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ
	2
	151


فهرس الأحاديث
	الحديث
	الصفحة

	ابدؤوا بما بدأ الله به
	116

	إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه
	199

	إذا دخل الرجل بيته, فذكر الله عند دخوله وعند طعامه, قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء
	197

	إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء
	217

	إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحِّ الإناء ثم ليعد
	218

	إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت
	64

	إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم
	188

	اسق يا زبير ، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجُدْر
	189

	اسق يا زبير ، ثم أرسل الماء إلى جارك
	189

	اغسلوه ولا تقربوه طيباً، ولا تغطوا وجهه، فإنه يبعث يُلبِّي
	94

	افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري
	110

	الأكل في السوق دناءة
	184

	امكثي في بيتك حتى تنقضي عدتك
	155

	إن الله جميل يحب الجمال
	142

	إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها
	227

	إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
	51

	أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً
	210

	أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء في الطواف
	104

	أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم القربة
	203

	أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائماً
	210

	أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب
	214

	إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم
	115

	أن جابر بن عبدالله رضي الله عنه باع جمله واشترط ظهره إلى المدينة
	134

	أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط في صدقته الموقوفة انتفاع أهله منها
	132

	إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها
	132

	أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشَّعْب سِلسلة من فضة
	31

	إن ناساً يكرهون الشرب قائماً، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت
	210

	إن هذين حرام على ذكور أمتي حلٌّ لإناثهم
	27

	انزعوا بني عبدالمطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم
	117

	إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت عليها ,حتى ما تجعل في فيّ امرأتك
	193

	إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى
	193

	إنه أروى، وأبرأ، وأمرأ
	213

	إنها مباركة، إنها طعام طعم
	113

	إني أكره ما كرهت
	58

	أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها
	58

	تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها
	155

	الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً
	228

	الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه غير  مكفيٍّ ولا مودِّع ولا مُستغنىً عنه ربنا
	227

	خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم
	113

	دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
	84

	الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
	22

	سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب وهو قائم
	209

	الصيام جُنَّة، فلا يرفث ولا يجهل
	72

	الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه
	105

	كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ويمكث عندها
	143

	كل قرض جرَّ منفعة فهو ربا
	128

	كُلْ، فإني أناجي من لا تناجي
	57

	لا استطعت، ما منعه إلا الكبر
	200

	لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها
	22

	لا تشربوا نفساً واحداً كشرب البعير
	215

	لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
	146

	لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً
	162

	لا يشربن أحدكم قائماً، فمن نسي فليستقئ
	211

	لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه
	126

	لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان
	187

	لا يقضينّ حَكَم بين اثنين وهو غضبان
	187

	لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً،
	160

	المؤمنون على شروطهم
	148

	ما ملأ آدمي وعاءً شراً من بطن
	226

	ماء زمزم لما شرب له
	114

	من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا
	57

	من أكل طعاماً فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه
	228

	من تشبَّه بقوم فهو منهم
	24

	من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة
	65

	من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير
	151

	من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض
	76

	من شرب ناسياً وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه
	53

	من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه
	88

	من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين، بخير له منها في الجنة؟
	131

	نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح
	36

	نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فيّ السقاء
	202

	نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه
	217

	نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب
	206

	نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر
	122

	هل عندك غنى يغنيك
	179

	يا غلام, سم الله, وكل بيمينك, وكل مما يليك
	197

	يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت زمزم عيناً معيناً
	112


فهرس الآثار

	الأثر
	قائله
	الصفحة

	أحل الله الشرب ما شككت 
	ابن عباس
	82

	إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا
	عمر بن الخطاب
	82

	إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لهما 
	أبو بكر الصديق
	82

	أن ابنة عبدالله بن عياش حين توفى عنها واقد بن عبدالله بن عمر كانت تخرج بالليل فتزور أباها وتمر على عبدالله بن عمر وهي معه في الدار فلا ينكر ذلك عليها ولا تبيت إلا في بيتها
	أمة الله بنت عبدالله بن عياش
	158

	إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء
	ابن عمر
	148

	أن زينب بنت جحش دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق
	زينب بنت جحش
	161

	أن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه وسعيد بن جبير شربا في صلاة التطوع
	عبدالله بن الزبير وسعيد بن جبير
	49

	أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري إياك والقلق والضجر, والتأذي بالناس 
	عمر بن الخطاب
	187

	أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، كانوا يشربون قياماً
	عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم
	210

	أن ليلى بنت العجماء مولاة أبي رافع أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته
	أبو رافع
	150

	أن من شرب ناسياً أو جاهلآ فإن صومه صحيح 
	علي بن أبي طالب وأبو هريرة وابن عمر
	73

	إنما الطلاق عن وطر 
	ابن عباس
	152

	إنما كرهها النبي صلى الله عليه وسلم مـن أجل ريحها – يعني الثوم -
	أبو سعيد الخدري
	61

	إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي
	ابن عباس
	141

	تجتمعن بالنهار، ثم ترجع كل امرأة منكن إلى بيتها بالليل
	ابن مسعود
	156

	ثلاثة ليست من المروءة الأكل في الأسواق, والإدهان عند العطار, والنظر في مرآة الحجام
	ابن سيرين
	184

	سئل أبو هريرة عن المروءة فقال الثبوت في المجلس, والغداء والعشاء في أفنية البيوت, وإصلاح المال
	أبو هريرة
	184

	صالح عمر بن الخطاب نصارى أهل الشام ألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور ولا نظهر شركاً 
	عمر بن الخطاب
	90

	لا بأس بالخبيص والخشكانج المصفر يأكله المحرم
	ابن عمر
	99

	من أكل أول النهار فليأكل آخره 
	ابن مسعود
	86

	نُهي عن أكل الثوم إلا مطبوخاً 
	علي بن أبي طالب
	59


فهرس الأعلام
	العلم
	الصفحة

	ابن العربي = محمد بن عبدالله بن محمد بن العربي
	75

	ابن تميم = محمد بن تميم الحراني
	43

	ابن دقيق العيد = محمد بن علي بن وهيب بن مطيع
	79

	ابن رشد القرطبي = محمد بن أحمد بن محمد بن راشد
	72

	ابن مفلح = إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح
	224

	أبو أيوب الأنصاري = خالد بن زيد بن كليب الأنصاري
	228

	أبو بكرة = نفيع بن الحارث بن كلدة
	187

	أبو رافع المدني = نفيع بن رافع الصائغ
	150

	أبو سفيان بن حرب
	161

	أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري
	32

	أحمد بن عبد الله بن محب الدين الطبري = المحب الطبري
	39

	براهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح= ابن مفلح
	224

	تقي أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن بن حريز = الحصني
	39

	جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب
	178

	حجر بن قيس الهمداني المدري اليمني
	132

	الحصني = تقي أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن بن حريز
	39

	خالد بن زيد بن كليب الأنصاري= أبو أيوب الأنصاري
	228

	ربيعة الرأي ابن أبي عبدالرحمن فروخ
	77

	رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية
	161

	زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري
	40

	سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي
	49

	سليمان بن بلال التيمي القرشي
	150

	سليمان بن عمر بن منصور العجيلي
	40

	عبد الله بن عياش ابن عباس
	157

	عبدالرحمن بن عمرو بن محمد أبو عمرو الأوزاعي
	66

	علي بن سليمان بن أحمد بن محمد = المرداوي
	224

	علي بن محمد بن حبيب الماوردي
	39

	فريعة بنت مالك بن سنان بن عبيد الأنصارية
	154

	القرطبي = محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح
	71

	كبشة بنت ثابت بن المنذر الانصارية
	204

	المحب الطبري = أحمد بن عبد الله بن محب الدين الطبري
	39

	محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح = القرطبي
	71

	محمد بن أحمد بن محمد بن راشد = ابن رشد القرطبي
	72

	محمد بن تميم الحراني = ابن تميم
	43

	محمد بن عبدالله بن محمد بن العربي = ابن العربي
	75

	محمد بن علي بن وهيب بن مطيع = ابن دقيق العيد
	79

	محمد بن موسى بن عيسى الدميري
	39

	المرداوي = علي بن سليمان بن أحمد بن محمد
	224

	معاذ بن أنس الجهني
	228

	منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن إدريس البهوتي
	121

	نافع مولى ابن عمر
	148

	نفيع بن الحارث بن كلدة = أبو بكرة
	187

	نفيع بن رافع الصائغ = أبو رافع المدني
	150

	واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
	158

	يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري= أبو يوسف
	32


فهرس المصادر والمراجع
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(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (العلم)، باب (من يرد الله به خيراً)، ص17 رقم الحديث (17). ومسلم في صحيحه: كتاب (الزكاة)، باب (النهي عن المسألة) ، ص417، رقم الحديث(2389).


(�) سيسري هذا المنهج على الكتب الستة فقط، أما غيرها من كتب الأحاديث فسأكتفي فيها بذكر الجزء والصفحة خشية الإطالة.


(�)  سورة لقمان، الآية: 14. 


(�)  سورة الكهف، الآية: 10. 


(�)  ينظر: معجم مقاييس اللغة (3/267) مادة (شرب)، القاموس المحيط (1/182) مادة (شرب). 


(�)  ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (316)، مفردات ألفاظ القرآن (448).


(�)  سورة آل عمران، الآية: 19


(�)  سورة آل عمران، الآية: 85


(�)  سورة الأعراف، الآية: 31


(�)  سورة الأعرف، الآية: 31


(�)  ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد (4/213-215)


(�)  الإناء هو الوعاء. وجمعه (آنية) وجمع الآنية (أوانٍ) مثل سقاءٍ وأسقية وأساقٍ. ينظر: مختار الصحاح (1/20) مادة (أنا)، القاموس المحيط (2/1655) مادة (أنى).


(�)  ينظر: مختصر القدوري (592)، بدائع الصنائع (5/197)، فتح القدير (8/81).


(�)  ينظر: الذخيرة (1/167)، مواهب الجليل (1/183)، حاشية العدوي (1/185).


(�)  ينظر: المهذب (1/29)، روضة الطالبين (1/154)، مغني المحتاج (1/60).


(�)  ينظر: المقنع شرح الخرقي (1/195)، المغني (1/101)، الفروع (1/103)، الإنصاف (1/145).


(�)  ينظر: المحلى (1/426).


(�)  الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف. ينظر: النهاية في غريب الأثر (3/20) مادة (صحف) .


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (الأطعمة)، باب (الأكل في إناء مفضَّض) ص968 رقم الحديث: (5426)، ومسلم في صحيحه: كتاب (اللباس والزينة)، باب (تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع) ص925 رقم الحديث (5400).


(�)  الجرجرة: هي صوت وقوع الماء في الجوف. وهي صوت البعير عند الضجر، ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها. ينظر: النهاية في غريب الأثر (145) مادة (جرجر).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (الأشربة)، باب (آنية الفضة)، ص998 رقم الحديث: (5634)، ومسلم في صحيحه: كتاب (اللباس والزينة)، باب (تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره  على الرجال والنساء)، ص923 رقم الحديث: (5386).


(�) ينظر: الحاوي الكبير (1/77)، المغني (1/102).


(�)  ينظر: الحاوي الكبير (1/77)، المبدع شرح المقنع (1/66).


(�)  ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (7/30).


(�)  قال النووي ذلك لأن داوود الظاهري لا يوافق الجمهور في تحريم الأكل من آنية الذهب والفضة، إلا أنه يوافق الجمهور في تحريم الشرب منهما.


(�)  ينظر: المهذب (1/29)، العزيز شرح الوجيز (1/90)، المجموع (1/135).


(�)  ينظر: الإنصاف (1/80).


(�)  ينظر: العزيز شرح الوجيز (1/90)، المجموع (1/135).


(�)   ينظر: المجموع (1/135).


(�)  ينظر: المهذب (1/29).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه: كتاب (اللباس) باب: (في لبس الشهرة)، ص569 رقم الحديث: (4031)، وأحمد في مسنده (9/126)، رقم الحديث: (5115). وقال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم (272) وفي مجموع الفتاوى (25/331): (إسناده جيد) اهـ. وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث، اقتضاء الصراط المستقيم (270)، وقال الحافظ العراقي كما في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (1/269): (إسناده صحيح) ا.هـ.


(�)  سورة المائدة (51).


(�)  اقتضاء الصراط المستقيم (270).


(�)  ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (7/30).


(�)  ينظر: الاختيارات (12).


(�)  ينظر: زاد المعاد (4/320).


(�)  الضبة: قطعة من حديد أو صفر أو نحوه يشعب بها الإناء أو كما قال النووي: قطعة تسمر في الإناء. ينظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (2/406).


(�)  ينظر: مواهب الجليل (1/185)، شرح الخرشي على مختصر خليل (1/186)، حاشية الدسوقي (1/109).


(�)  ينظر: المهذب (1/30)، الوسيط (1/242)،  المجموع (1/140).


(�)  ينظر: الشرح الكبير (1/147)، المبدع (1/67)، منتهى الإرادات (1/31).


(�)  سبق تخريجه (ص22).


(�)  سبق تخريجه (ص22).


(�)  أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه: كتاب (اللباس)، باب (لبس الحرير والذهب للنساء)، ص517-518 رقم الحديث (3595). وأبو داود في سننه بدون قوله (حل لإناثهم) كتاب: (اللباس)، باب: (في الحرير للنساء)، ص572 رقم الحديث (4057)، والنسائي في سننه (الصغرى): كتاب (الزينة)، باب (تحريم الذهب على الرجال)،  ص703 رقم الحديث (5147). وأحمد في مسنده (2/250) رقم الحديث (935)، وابن حبان في صحيحه (12/250) رقم الحديث (5434). والبيهقي في سننه الكبرى (2/425). قال الزيلعي في نصب الراية (4/223): (وذكر عبدالحق في أحكامه هذا الحديث من جهة النسائي، ونقل ابن المديني أنه قال فيه: حديث حسن، ورجاله معروفون). وقال النووي رحمه الله في رياض الصالحين (262): رواه أبو داود بإسناد حسن. ا.هـ.


(�)  ينظر: المجموع (1/140).


(�)  ينظر: فتح القدير (8/83).


(�)  ينظر: فتح القدير (8/83).


(�)  ينظر: بدائع الصنائع (5/197)، فتح القدير (8/83).


(�)  ينظر: الحاوي الكبير (1/78)، الوسيط (1/242)، المجموع (1/140).


(�)  ينظر: المجموع (1/140)، مغني المحتاج (1/62).


(�)  ينظر: المجموع (1/140).


(�)  ينظر: بدائع الصنائع (5/197).


(�)  ينظر: تبيين الحقائق (7/24).


(�)  ينظر: فتح القدير (8/83).


(�)  ينظر: المغني (1/105)، المحرر (1/35)، الفروع (1/106).


وهناك قول في المذهب بجواز استعمال الضبة الصغيرة لغير الحاجة،  ينظر: المغني (1/104)، شرح الزركشي (6/402)، الإنصاف (1/153)، واختار هذا الوجه القاضي أبو يعلى، وشيخ الإسلام ابن تيمية.


(�)  ينظر: مختصر القدوري (592)، بدائع الصنائع (5/197)، الهداية (4/363).


(�)  ينظر: المعونة (3/1714)، مواهب الجليل (1/185)، الفواكه الدواني (2/495).


(�)  ينظر: الحاوي الكبير (1/79)، المهذب (1/31)، المجموع (1/141). 


(�)  الشَّعْبُ: الصدع الذي يشعبه الشعاب، وإصلاحه أيضاً الشعب، وفي الحديث: اتخذ مكان الشَّعب سلسلة، أي مكان الصّدع والشقّ الذي فيه. ينظر: النهاية في غريب الأثر (481) مادة (شعب) ، لسان العرب (1/498) مادة (شعب).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (فرض الخمس)، باب (ما ذكر في درع النبي ^ وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه)، ص515 رقم الحديث (3109). وورد بلفظ آخر في صحيح البخاري عن عاصم بن الأحول قال: (رأيت قدح النبي ^ عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال: وهو قدح جيد عريض من نُضَار، قال أنس: لقد سقيت رسول الله ^ في هذا القدح أكثر من كذا وكذا) كتاب (الأشربة)، باب (الشرب من قدح النبي وآنيته)، ص998 رقم الحديث (5638).


(�)  قبيعة السيف: هي التي تكون على رأس قائم السيف، وهي التي يدخل فيها، وقيل: هي ما تحت شاربي السيف مما يكون فوق الغمد فيجيء مع قائم السيف، وربما اتخذت من الفضة أو الحديد، والقبيعة على وزن سفينة. ينظر: النهاية في غريب الأثر (728) مادة (قبع)، لسان العرب (8/259) مادة (قبع)،  القاموس المحيط (2/1003) مادة (قبع).


(�)  ينظر: العزيز شرح الوجيز (1/93)، المجموع (1/140).


(�)  ينظر: المبدع (2/373)، الإنصاف (7/45).


(�)  ينظر: المغني (1/104)، شرح الزركشي (6/402).


(�)  أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري� XE "ع:أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري" �، أبو يوسف، الإمام. ولد سنة (113هـ) وتوفي سنة (182هـ)، فقيه. من مؤلفاته: الخراج، الآثار، النوادر، الأمالي في الفقه. لترجمته ينظر: سير أعلام النبلاء (8/535)،  الفوائد البهية في تراجم الحنفية (225).


(�)  ينظر: الهداية (4/364)، فتح القدير (8/82).


(�)  ينظر: مواهب الجليل (1/185)، شرح الخرشي (1/187)، بلغة السالك (1/24).


(�)  ينظر: المجموع (1/141)، روضة الطالبين (1/155).


(�)  ينظر: الشرح الكبير (1/151).


(�)  ينظر: الشرح الكبير (1/151).


(�)  سبق تخريجه (ص22).


(�)  سبق تخريجه (ص31).


(�)  سبق تخريجه (ص22).


(�)  ينظر: مواهب الجليل (1/185)، شرح الخرشي (1/186)، بلغة السالك (1/24).


(�)  ينظر: الهداية (48)، شرح الزركشي (6/402)، الإنصاف (1/151).


(�)  سبق تخريجه (ص31).


(�)  سبق تخريجه (ص 22).


(�)  ينظر: الحاوي الكبير (1/79).


(�)  ينظر: الهداية (4/363)،  فتح القدير (8/82)،  تبيين الحقائق (7/25).


(�)  ينظر: مواهب الجليل (1/185) ، شرح الخرشي على مختصر خليل (1/186)، حاشية الدسوقي (1/109).


(�)  ينظر: الإنصاف (1/152).


(�)  ينظر: المحلى (1/427).


(�)  ينظر: الاختيارات (14).


(�)  أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (3/330)، والبيهقي في مختصر الخلافيات (1/76)، وقال عنه الحافظ ابن حجر: (تفرد به عمر بن يحيى عن معاوية بن عبدالحكم)، تلخيص الحبير (1/79)، وقال عنه الحافظ أي: (عمر بن يحيى الأيلي) :(أنه يسرق الحديث). لسان الميزان (4/386). والحديث ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (24/603) رقم الحديث (6278).


(�)  ينظر: فتح القدير (10/6)، الحاوي الكبير (1/79).


(�)  ينظر: فتح القدير (10/6)، الحاوي الكبير (1/79).


(�)  ينظر: الحاوي الكبير (1/79)، التهذيب (1/212)، روضة الطالبين (1/155)، وقيد بعض الشافعية الجواز في حال الحاجة مع الكراهة، إذا كانت الضبة في غير موضع الشرب، وإن كانت في موضع الشرب فتكون حراماً، الحاوي الكبير (1/79).


(�)  ينظر: تصحيح الفروع (1/105)، الإنصاف (1/152).


(�)  ينظر: النجم الوهاج (1/299)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (75)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (1/49).


(�)  ينظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (1/63).


(�)  الحصني: هو تقي أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن بن حريز� XE "ع:الحصني = تقي أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن بن حريز" � الحصني الدمشقي الشافعي، ولد سنة (752هـ)، وتوفي سنة (829هـ)، فقيه. من مؤلفاته: شرح التنبيه، شرح المنهاج، أهوال القيامة، كفاية الأخيار، وغيرها كثير. 


	لترجمته ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (4/76)، شذرات الذهب (9/273).


(�)  المحب الطبري: هو أحمد بن عبد الله بن محب الدين الطبري� XE "ع:المحب الطبري = أحمد بن عبد الله بن محب الدين الطبري" �، ولدة سنة (610هـ)، وتوفي سنة (694 هـ) شيخ الشافعية ومحدث الحجاز ، استدعاه المظفر صاحب اليمن ليسمع عليه الحديث فتوجه اليه من مكة وأقام عندة مدة. من مؤلفاته : الأحكام الكبرى، القرى لساكن أم القرى، ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى. 


لترجمته ينظر: طبقات الشافعية للسبكي (5/89)، شذرات الذهب (5/425)


(�)  ينظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (75).


(�)  الدميري: هو كمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري� XE "ع:محمد بن موسى بن عيسى الدميري" �، ولد سنة (742هـ)، وتوفي سنة (808هـ)، فقيه شافعي. من مؤلفاته: الديباجة، الجوهر الفريد في علم التجويد، النجم الوهاج في شرح المنهاج، حياة الحيوان الكبرى، وغيرها.


	لترجمته ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (4/61)، شذرات الذهب (7/79).


(�)  الماوردي : هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي� XE "ع:علي بن محمد بن حبيب الماوردي" �، ولد سنة  (364هـ) بالبصرة، وتوفي سنة (450 هـ) ، إمام في مذهب الشافعي، اتهم بالميل إلى الاعتزال. من مؤلفاته: الحاوي، الأحكام السلطانية، أدب الدنيا والدين، قانون الوزارة.


لترجمته ينظر:طبقات الشافعية (3/302- 314)، شذرات الذهب (3/258).


(�)  ينظر: النجم الوهاج (1/299).


(�)  القاضي الأنصاري: هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري� XE "ع:زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري" �، السكني القاهري الشافعي أبو يحيى، ولد سنة (826هـ)، وتوفي سنة (926هـ)، فقيه. من مؤلفاته: شرح مختصر المزني، حاشية على تفسير البيضاوي، شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، وغيرها.


	لترجمته ينظر: شذرات الذهب (10/466)، هدية العارفين (5/374).


(�)  ينظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (1/49).


(�)  العجيلي: هو أبو داود سليمان بن عمر بن منصور العجيلي� XE "ع:سليمان بن عمر بن منصور العجيلي" � المصري الأزهري الشافعي المعروف بالجمل، وتوفي سنة (1204هـ)، فقيه شافعي. من مؤلفاته: الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين بالرقائق الحنفية، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب للرملي، المواهب المحمدية بشرح الشمائل الترمذية، وغيرها.


	لترجمته ينظر: هدية العارفين (5/406)، إيضاح المكنون (3/304).


(�)  ينظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (1/148).


(�)  ينظر: السيل الجرار (1/63).


(�)  ينظر: السيل الجرار (1/68).


(�)  ينظر: لسان العرب (1/279) مادة (جنب)، القاموس المحيط (1/143) مادة (جنب).


(�)  ينظر: نهاية المحتاج (1/132).


(�)  ينظر: حاشية ابن عابدين (1/536).


(�)  ينظر: الكافي (1/173)، الذخيرة (1/300).


(�)  ينظر: التهذيب (1/325)، العزيز شرح الوجيز (1/187)، روضة الطالبين (1/198).


(�)  ينظر: المغني (1/303)، الفروع (1/269)، الإنصاف (2/154).


(�)  ينظر: حاشية ابن عابدين (1/536).


(�)  ينظر: عقد الجواهر الثمينة (1/54).


(�)  ينظر: روضة الطالبين (1/198).


(�)  ينظر: الفروع (1/269).


(�)  ينظر: الفروع (1/269)، المبدع (1/202)، الإنصاف (2/154).


(�)  ينظر: الإنصاف (1/154).


(�)  ابن تميم: هو محمد بن تميم الحراني� XE "ع:ابن تميم = محمد بن تميم الحراني" �، أبو عبدالله، فقيه حنبلي، قيل: توفي سنة (675هـ) تقريباً، من مؤلفاته: المنتقى من أحاديث الأحكام، المحرر في الفقه، منتهى الغاية في شرح الهداية.


لترجمته ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة (4/290).


(�) ينظر: المغني (2/462).


(�) ينظر: الإجماع لابن المنذر (43).


(�) ينظر: المغني (2/462).


(�) ينظر: حاشية ابن عابدين (2/462)، شرح الخرشي على مختصر خليل (2/57)، المجموع (4/18)، الإنصاف (4/20).


(�) ينظر: المغني (2/462).


(�) يرجع في القلة والكثرة إلى العرف المعتبر شرعاً.


(�) ينظر: مختصر القدوري (81)، المبسوط (1/195)، حاشية ابن عابدين (2/462). 


(�) ينظر، شرح الخرشي على مختصر خليل (2/75)، بلغة السالك (1/118)، حاشية الدسوقي (1/461)،.


(�) ينظر: المهذب (1/167)، ، العزيز شرح الوجيز (2/59)، المجموع (4/18).


(�) ينظر: المغني (2/462)، الكافي (1/375)، المبدع (1/507).


	وهناك رواية ثانية: تبطل بالأكل فقط دون الشرب. قال المرداوي: (وتبطل بالأكل فقط. وقال ابن هبيرة: هي المشهورة عنه. قال في الفروع: هي الأشهر عنه).


	ينظر: الفروع (2/296)، الإنصاف (4/20)، الروض المربع (107). 


(�) ينظر: البحر الرائق (2/19)، الحاوي الكبير (2/188)، شرح المنتهى (1/458).


(�) ينظر: بلغة السالك (1/118)،  النجم الوهاج (2/232)، المغني (2/462).


(�) ينظر: المغني (2/462)، الكافي (1/375)، كشاف القناع (2/473).


(�) ينظر: المهذب (1/167)، النجم الوهاج (2/232)، ، الممتع شرح المقنع (1/486).


(�) ينظر: روضة الطالبين (1/402)، المجموع (4/18)، مغني المحتاج (1/305).


(�) ينظر: المغني (2/462)، الفروع (2/296)، المبدع (1/507). 


(�) أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (2/724)، وابن المنذر في الأوسط (3/249) رقم (1590)، وأبي الفضل صالح في مسائل الإمام أحمد (2/389). وإسناده ضعيف، لأنه ورد من طريق هشيم بن بشير الواسطي، وهو مدلس ولم يصرح بالسماع. قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال (4/306): (هشيم بن بشير الواسطي كان مدلساً).


(�) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (2/333)، رقم الحديث (3582).


(�) سعيد بن جبير: هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي� XE "ع:سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي" �، مولاهم، أبو محمد الكوفي، إمام فقيه، عابد، كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: (أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير. وقال عمرو بن ميمون عن أبيه: (لقد مات سعيد بن جبير، وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه)


لترجمته ينظر: الطبقات الكبرى (6/256)، وسير أعلام النبلاء (4/321).


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (2/59)، المغني (2/462)، الشرح الكبير (4/20)، كشاف القناع (2/472).


(�) ينظر: المبسوط (1/195)، الهداية (1/64)، تبيين الحقائق (1/398).


(�) ينظر: المغني (2/462)، الكافي (1/375)، المبدع (1/508).


(�) ينظر: المغني (2/462)، الكافي (1/375)، الشرح الكبير (4/21).


	الجهل بالشرب أثناء الصلاة كالسهو على الصحيح من المذهب، والجهل بالتحريم إما أن يكون بعيد عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء. ينظر: الإنصاف (4/21).


(�) ينظر: المبسوط (1/195)، الهداية (1/64)، البحر الرائق (2/19).


(�) ينظر: شرح الخرشي (2/58)، بلغة السالك (1/118)، حاشية الدسوقي (1/461).


(�) ينظر: الحاوي الكبير (2/188)، المهذب (1/167)، العزيز شرح الوجيز (2/59).


(�) ينظر: الفروع (2/296)، المبدع (1/508)، الإنصاف (4/21).


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه بهذا اللفظ: كتاب (الطلاق)، باب (طلاق المكره والناسي)، ص293 رقم الحديث (2045)، وورد بلفظ آخر وهو: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). أخرجه ابن حبان في صحيحه (16/202)، والطبراني في المعجم الصغير (2/52)، والدارقطني في سننه (5/300)، والبيهقي في سننه (7/356)، والحاكم في المستدرك (2/216)، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس، وأبي ذر، وثوبان، وابن عمر، وأب بكرة رضي الله عنهم. وهي إن كانت لا تخلو جميعها من ضعف إلا أنه يقوي بعضها بعضاً. وبمجموع هذه الطرق يظهر للحديث أصلاً.


	ينظر: نصب الراية (2/64)، تلخيص الحبير (2/465)، جامع العلوم والحكم (2/361).


(�) ينظر: مغني المحتاج (1/305)، النجم الوهاج (2/232)، الممتع شرح المقنع (1/486).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ:كتاب (الأيمان والنذور)، باب: (إذا حنث ناسياً في الأيمان)، ص151-152 رقم الحديث (6669)، ومسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الصيام، باب: (أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر)، ص471 رقم الحديث (2716)، ولفظه: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه� XE "حديث:من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" �).


(�) ينظر: المبسوط (1/195)، تبيين الحقائق (1/398)، شرح فتح القدير (1/293).


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (2/59)، المجموع (4/18)، نهاية المحتاج (3/32)، (139).


(�) ينظر: المغني (2/462)، الفروع (2/297)، الإنصاف (4/21)


	وقيل: يبطل الكثير بالفرض فقط دون النافلة


	قال المرداوي: (وقيل: يبطل الفرض فقط)، الإنصاف: (4/21).


ينظر: الفروع (2/297)، المبدع (1/508).


(�) ينظر: نهاية المحتاج (2/32)، أسنى المطالب (1/185).


(�) ينظر: المغني (2/462).


(�) ينظر: بلغة السالك (1/398)، حاشية الدسوقي (1/461).


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (2/59)، المجموع (4/18)، روضة الطالبين (1/402).


(�) ينظر: الفروع (2/297)، المبدع (1/508)، الإنصاف (4/21) .


(�) لا يقتصر الحكم على شرب مشروب الثوم والبصل ، بل يتعدى إلى كل ما له رائحة كريهة من المشروبات الأخرى، فهذه على سبيل التمثيل لا الحصر، لأن العلة هي وجود الرائحة الكريهة سواء كان حلالاً كعصير الثوم والبصل وغيرها أم حراماً كشرب الدخان والحشيش، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فمتى وجدت الرائحة الكريهة من المشروب أخذت حكم البصل والثوم مما ورد فيه النص. 


	ينظر: حاشية ابن عابدين (2/526)، مواهب الجليل (2/558)، المغني (13/351)، المحلى (2/368).


(�) لم ينص العلماء في ذلك على مسألة الشرب وإنما نصوا على مسألة الأكل، فقمت بتخريج حكم الشرب عليها، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.


(�)	ينظر: حاشية ابن عابدين (2/525)، عمدة القاري (5/146).


(�) ينظر: التمهيد (2/339)، مواهب الجليل (2/558)، بلغة السالك (1/173).


(�) ينظر: النجم الوهاج (2/343)، نهاية المحتاج (2/100).


(�) ينظر: المغني (13/351)، المبدع (2/98)، كشاف القناع (3/246).


(�) ينظر: المنتقى شرح الموطأ (1/266)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/148)، فتح الباري (2/443).


(�) ينظر: المحلى (2/368).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (الأذان)، باب: (ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث)، ص138 رقم الحديث (855)، ومسلم في صحيحه، كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: (نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهما مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب ذلك الريح وإخراجه من المسجد)، ص227 رقم الحديث (1253).


(�) ينظر: التمهيد (2/343)، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (3/65).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: (نهي من أكل ثوماً أو بصلاً  أو كراثاً أو نحوهما مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تذهب ذلك الريح وإخراجه من المسجد)، ص227 رقم الحديث (1256).


(�) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/52)، التمهيد (2/343).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: (الأشربة)، باب: (إباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما في معناه)، ص916 رقم الحديث (5356).


(�) ينظر:عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5/146).


(�) قال علي بن أبي طالب: (نُهي عن أكل الثوم إلا مطبوخاً� XE "ث:نُهي عن أكل الثوم إلا مطبوخاً = علي بن أبي طالب" �).


	أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: (الأطعمة)، باب: (في أكل الثوم)، ص546 رقم الحديث (3828)، والترمذي في جامعه، كتاب: (الأطعمة)، باب: (ما جاء في الرخصة من أكل الثوم مطبوخاً)، ص427 رقم الحديث (1808).


	وقد رواه بلفظ آخر: (لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخاً) برقم (1809).


	قال الترمذي عن هذا الحديث: (ليس إسناده بذلك القوي، وقد روي هذا عن علي قوله. وروي عن شريك بن حنبل عن النبي ^ مرسلاً، قال محمد: الجراح بن مُليح صدوق، والجراح بن الضحاك مقارب الحديث).


	وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (3/78)، والشافعي في الأم (7/278)، والحديث أورده الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير وسكت عنه (3/1129)، وقد صححه الألباني بشواهده.


(�) حكى قول الظاهرية بالتحريم القاضي عياض وغيره. ينظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (2/497)، التمهيد (2/340)، شرح النووي على صحيح مسلم (5/49).


(�) قول المالكية بتحريم شرب الثوم ونحوه يوم الجمعة قبل الصلاة لمن تلزمه، بخلاف صلاة الجماعة فإنه يباح له ذلك؛ لأنه ذريعة في ترك حضور الجمعة. قال ابن عرفة: (والأظهر كراهة أكل البصل  والثوم يوم الجمعة حاشية العدوي (2/278). وقال الخرشي: (ثم إنه يحرم أكل شيء من ذلك خارج المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة ما لم يكن عنده ما يزيل به رائحة المأكول فلا يحرم) (2/277). وهذا التفريق بين صلاة الجمعة وصلاة الجماعة بناء على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست واجبة عند المالكية، وصلاة الجمعة فرض عين. فيحرم عليه إدخال ما يمنعه عن حضورها، بخلاف الجماعة فقد أباحت السنة التأخر عن شهودها لمن شرب ثوماً أو بصلاً؛ لأنها ليست فرضاً.


	ينظر: مواهب الجليل (2/558)، الشرح الكبير (1/620)، بلغة السالك (1/173).


(�) ينظر: التمهيد (2/340)، شرح النووي على صحيح مسلم (5/49)، فتح الباري لابن حجر (2/433).


(�) سبق في صفحة (41).


(�) ينظر: التمهيد (2/342).


(�) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (1/445)، رقم الحديث (1739).


(�) في حديث أبي سعيد الخدري وفيه أنه قال: =من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً...+ وقد سبق تخريجه في صفحة (58).


(�) سورة الأعراف، الآية: 157.


(�) ينظر: أضواء البيان (2/258).


(�) ينظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (2/310).


(�) ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/322).


(�) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/49).


(�) أعني بهذه المسألة شرب المستمع أثناء خطبة الجمعة، أما بالنسبة للخطيب فهو على الإباحة في الأصل، ولا أعلم أحداً قال بالحرمة -حسب بحثي في هذه المسألة- إلا أنه خلاف الأولى؛ لما يسببه من إنشغال وإذهاب لهيبة المقام، إلا إذا اضطر لذلك لشدة عطش وإذهاب غصة فينتقل الحكم حينئذ إلى الوجوب، -والله أعلم-، قال ابن المنذر في شرب الخطيب : ( لا بأس به لأن الأشياء على الإباحة، ولا تمنع الحجة منه، والوقوف عنه أحسن في الأدب ) وقال أبو زرعة العراقي: ( يجوز أن يتكلم الخطيب في أثنائها وينزل عن المنبر ويمشي ويشرب ويأكل اليسير الذي لا يحصل به التفريق )


         ينظر: الأوسط (4/74)، طرح التثريب (3/158)


(�) جمهور العلماء على وجوب الإنصات والاستماع للخطبة وهو قول الحنفية والمالكية وقول الشافعي في القديم ومذهب الحنابلة، خلافاً لقول الشافعي في الجديد: بأنه لا يجب الإنصات.


	ينظر: حاشية ابن عابدين (3/39)، شرح الخرشي (2/271)، مغني المحتاج (1/429)، المغني (3/193).


(�) سورة الأعراف، الآية: 204.


(�) على القول بأن هذه الآية نزلت في الخطبة. قال القرطبي: (وقيل: إنها نزلت في الخطبة؛ قاله سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، وعمرو بن دينار، وزيد بن أسلم، والقاسم بن مخيمرة، ومسلم بن يسار، وشهر بن حوشب، وعبدالله بن المبارك. وهذا ضعيف؛ لأن القرآن فيها قليل، والإنصات يجب في جميعها، قاله ابن العربي. النقاش: والآية مكية، ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة). ينظر: الجامع لأحكام القرآن (9/431).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب (الجمعة)، باب (الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب) ص150 رقم الحديث (934)، ومسلم في صحيحه، كتاب (الجمعة)، باب (في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة) ص342 رقم الحديث (1965).


(�) ينظر: الأم (1/348)، المجموع (4/280)، النجم الوهاج (2/471).


(�) ينظر: المغني (3/201)، الفروع (3/188)، المبدع (2/177).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب (الجمعة)، باب (فضل من استمع وأنصت في الخطبة)، ص345 رقم الحديث (1988).


(�) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/174).


(�) ينظر: المبدع (2/177)، كشاف القناع (3/389).


(�) ينظر: شرح فتح القدير (1/421)، حاشية ابن عابدين (3/39).


(�) ينظر:حاشية الدسوقي (1/615)،  الفواكه الدواني (1/388).	


(�) الأوزاعي:  هو: شيخ الإسلام عبدالرحمن بن عمرو بن محمد أبو عمرو الأوزاعي� XE "ع:عبدالرحمن بن عمرو بن محمد أبو عمرو الأوزاعي" �، عالم الشام، ولد سنة (88)، وتوفي سنة (157هـ)، من أوائل من صنف المصنفات.


         لترجمته ينظر: سير أعلام النبلاء (7/107)، شذرات الذهب (2/256).


(�) ينظر: المجموع (4/280)، المغني (3/201).


(�) سبق تخريجه (ص 65).


(�) ينظر: البحر الرائق (2/259)، حاشية ابن عابدين (3/39).


(�) ينظر: مختصر القدوري (132)، بدائع الصنائع (2/135)، تبيين الحقائق (2/177). 


(�) ينظر: بداية المجتهد (2/589)، الذخيرة (2/504)، الفواكه الدواني (1/459).


(�) ينظر: الأم (2/127)، الحاوي الكبير (3/456)،المجموع(6/217).


(�) ينظر: المغني (4/349)، المحرر (1/347)، الفروع (5/12).


(�) سورة البقرة، الآية: 187.


(�) ينظر: المغني (4/349).


(�) القرطبي: هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح� XE "ع:القرطبي = محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح" �، أبو عبدالله، الأنصاري، القرطبي، الأندلسي، المالكي.


	قال الذهبي عنه: (إمام متفنن متبحر في العلم). من مؤلفاته: (التذكار في أفضل الأذكار)، (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة)، (الجامع لأحكام القرآن). توفي سنة (671)هـ.


	لترجمته ينظر: الديباج المذهب (406)، شذرات الذهب (7/584)، هديةالعارفين (26/129).


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (3/198).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ، كتاب (الصوم)، باب: (فضل الصوم)، ص304 رقم الحديث (1894)، ومسلم في صحيحه، كتاب (الصيام)، باب: (فضل الصيام)، ص469 رقم الحديث (2707).


(�) ابن رشد القرطبي: هو محمد بن أحمد بن محمد بن راشد� XE "ع:ابن رشد القرطبي = محمد بن أحمد بن محمد بن راشد" �، أبو الوليد ، ولد سنة( 520هـ)، وتوفي سنة (595 هـ) فقيه مالكي، من أهل قرطبة، عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية وزاد عليه زيارات كثيرة اتهم بالزندقة والإلحاد فنفي إلى مراكش واحرقت بعض كتبه، يلقب بالحفيد تميزاً له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد بن بشر الذي يميز بالجد. من مؤلفاته: فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، تهافت التهافت، بداية المجتهد ونهاية المقتصد.


لترجمته ينظر: شذرات الذهب (3/339)، الدبياج  ص378.


(�) ينظر: بداية المجتهد (2/566).


(�) ينظر: المجموع (6/217).


(�) ينظر: المغني (4/350).


(�) وذلك ما رواه البيهقي قال: أخبرناه أبو محمد عبدالله بن يوسف الأصبهاني، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارثي عن علي قال: (إذا أكل الرجل ناسياً وهو صائم فإنما هو رزق رزقه الله إياه وإذا تقيأ وهو صائم فعليه القضاء، وإذا ذرعه القيء فليس عليه القضاء).


	أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (4/219)، كنز العمال (8/600)، رقم الحديث (24330).


(�) وما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه هو ما أخرجه عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: (من أكل ناسياً أو شرب ناسياً فليس عليه بأس إن الله أطعمه وسقاه). أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (4/173)، رقم الحديث (7372).


(�) ما رواه ابن حزم من طريق وكيع عن شعبة عن عبدالله بن دينار قال: استسقى ابن عمر وهو صائم، فقلت: ألست صائماً؟ فقال: أراد الله أن يسقني فمنعتني!؟. المحلى (4/357).


(�)ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (3/126).


(�) المرجع السابق.


(�)المرجع السابق.


وابن المنذر هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، إمام ثقة حافظ فقيه، من فقهاء الشافعية، له مؤلفات كثيرة منها: الإجماع، الأوسط، الإشراف، الإقناع، توفي بمكة سنة 309هت، وقيل 310هـ.


لترجمته ينظر: طبقات الشافيعة للسبكي (2/126)، سير أعلام النبلاء (14/409).


(�) ينظر: المحلى (4/357).


(�) ينظر: مختصر القدوري (132)، بدائع الصنائع  (2/135)، حاشية ابن عابدين (3/419).


(�) ينظر: الأم (2/130)، الحاوي الكبير (3/456)، المهذب (1/335).


(�) ينظر: الكافي (2/244)، المغني (4/367)، المحرر (1/347).


(�) ينظر: شرح فتح القدير (2/62)، كشاف القناع (5/260).


(�) سبق تخريجه (ص 53).


(�) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (8/39).


(�) ينظر: المحلى (4/357).


(�) ابن العربي: هو محمد بن عبدالله بن محمد بن العربي� XE "ع:ابن العربي = محمد بن عبدالله بن محمد بن العربي" � الأندلسي الأشبيلي المالكي، أبو بكر، القاضي، الحافظ، ولد سنة (468)هـ.


	قال عنه الذهبي: (كان ثاقب الذهن، عذب المنطق،كريم الشمائل...). توفي سنة (545)هـ.


	له مصنفات عديدة منها: (أحكام القرآن)، و(العواصم من القواصم)، و(عارضة الأحوذي).


	لترجمته ينظر: البداية والنهاية (16/361)، سير أعلام النبلاء (20/197)، نفح الطيب (2/25).


(�) ينظر: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (3/247).


(�) أخرجه أبو داود في سننه بهذا اللفظ: كتاب (الصوم)، باب (الصائم يستقيء عمداً)، ص345 رقم الحديث: (2380)، والترمذي في سننه: كتاب (الصوم)، باب (ما جاء فيمن استقاء عمداً)، ص182 رقم الحديث: (720)، وابن ماجه في سننه: كتاب (الصيام)، باب ما جاء في الصائم يقيء)، ص240 رقم الحديث: (1676).


	قال الدارقطني: (رواته ثقات كلهم)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.


كما صححه الحافظ ابن حجر والألباني وغيرهما.


ينظر: سنن الدارقطني (3/154)، تلخيص الحبير (2/780)، إرواء الغليل (4/51).


(�) سبق تخريجه (ص 51).


(�) سورة البقرة، الآية: 286.


(�) ينظر: المغني (4/368).


(�) ربيعة: هو ربيعة الرأي ابن أبي عبدالرحمن فروخ� XE "ع:ربيعة الرأي ابن أبي عبدالرحمن فروخ" �، مولى آل المنكدر، ويكنى ربيعة أبا عثمان، توفي سنة (136هـ) بالمدينة. وهو من أئمة الاجتهاد، وقد روى عن أنس بن مالك. قال يعقوب بن أبي شيبة: ثقة ثبت أحد مفتي المدينة.


	لترجمته ينظر: سير أعلام النبلاء (6/89)، الطبقات الكبرى (5/415).


(�) ينظر: البيان (3/509)، المجموع (6/228)، المغني (4/367).


(�) ينظر: المدونة (1/208) ، الكافي (1/341)، (3/452)، الفواكه الدواني (1/450).


(�) سورة البقرة، الآية: 186.


(�) ينظر: مواهب الجليل (3/352).


(�) سبق تخريجه في (ص 53).


(�) ينظر: المعونة (1/477)، النجم الوهاج (3/303)، المغني (4/367).


(�) ينظر: المغني (4/367).


(�) ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي بن وهيب بن مطيع� XE "ع:ابن دقيق العيد = محمد بن علي بن وهيب بن مطيع" �، أبو الفتح، تقي الدين القشيري، المعروف بابن دقيق العيد، ولد سنة (625هـ)، وتوفي سنة (702 هـ )، قاض ، من أكابر العلماء بالأصول. من مؤلفاته: الإلمام الجامع لأحاديث الأحكام، الإقتراح في علوم الإصطلاح، : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام.


لترجمته ينظر:الدرر الكامنة (4/91)، شذرات الذهب (6/5)، الأعلام (7/173).


(�) ينظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (2/211).


(�) ينظر: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (3/247).


(�) ينظر: فتح الباري (4/201).


(�) ينظر: نيل الأوطار (8/299).


(�) سورة البقرة، الآية: 286.


(�) سورة الأحزاب، الآية: 5.


(�) ينظر: المبسوط (3/77)، تبيين الحقائق (1/322).


(�) ينظر: المهذب (1/192)، المجموع (6/343)، مغني المحتاج (1/432).


(�) ينظر: الشرح الكبير (2/32)، المبدع (3/29).


(�) سورة البقرة، الآية: 187.


(�) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (4/172) .


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/26).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/288)، قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح (4/135).


(�) ينظر: المدونة (1/191)، الكافي في فقه مالك (1/351)، حاشية الدسوقي (1/399).


(�) سورة البقرة، الآية: 187.


(�) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب (صفة القيامة)، باب (اعقلها وتوكل)، ص572 رقم الحديث (2708) من رواية ، وقال: (حديث حسن صحيح).  والنسائي في سننه: كتاب (الأشربة)، باب (الحث على ترك الشبهات)، ص711 رقم الحديث (5220).


(�) ينظر: المبسوط (3/55)، تبيين الحقائق (1/322)، حاشية ابن عابدين (3/405).


(�) ينظر: الإشراف (1/198)، حاشية الدسوقي (1/591)، الكافي في فقه مالك (1/351).


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (6/402)، المجموع (6/344)، روضة الطالبين (2/363).


(�) ينظر: المقنع (1/397)، المبدع (3/29).


(�) سورة البقرة، الآية: 187.


(�) أخرجه البيهقي في مصنفه (4/216) . وسعيد بن منصور في سننه (2/702)، وقال سنده ضعيف. وابن أبي شيبة في مصنفه (2/286).


(�) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (25/216).


(�) ينظر: تهذيب سنن أبي داود (3/236).


(�) سورة الأحزاب، الآية: 5.


(�) سبق تخريجه (ص 51).


(�) ينظر: تبيين الحقائق (1/322).


(�) ينظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (25/226)، تهذيب سنن أبي داوود (3/236).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (الصوم)، باب (الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً) ص310، رقم الحديث (1933). ومسلم في صحيحه: كتاب (الصيام)، باب (أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر) ص471 رقم الحديث (2716).


(�) يقصد بغير المسلم الذمي والمستأمن والمعاهد ممن له أمان في بلاد المسلمين، ويخرج من ذلك الحربي.


(�) لم ينص الحنفية – فيما وقفت عليه – على هذه المسألة بنصها، وإنما ذكروا المنع بما فيه إظهار المنكر كشرب الخمر وأكل الخنزير ونحوهما والمجاهرة بالشرب في نهار رمضان من باب إظهار المنكر فالمجاهرة من غير المسلم أمام المسلم منكر بدار الإسلام وهي مثل شرب الخمر وأكل الخنزير. قال صاحب البحر الرائق: (ولا يمكنون فيه من شرب الخمر واتخاذ الخنزير وضرب الناقوس).


	ينظر: بدائع الصنائع (7/168) ، تبيين الحقائق (4/164)، البحر الرائق (5/190).


(�) لم ينص المالكية – فيما وقفت عليه – على هذه المسألة بنصها، وإنما ذكروا المنع بما فيه إظهار المنكر كشرب الخمر وأكل الخنزير ونحوهما والمجاهرة بالشرب في نهار رمضان من باب إظهار المنكر، فالمجاهرة من غير المسلم أمام المسلم منكر بدار الإسلام وهي مثل شرب الخمر وأكل الخنزير. قال ابن عبدالبر: (ومنعوا من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين).


	ينظر: الكافي (1/484)، الذخيرة (3/457)، مواهب الجليل (4/601).


(�) لم ينص الشافعية – فيما وقفت عليه – على هذه المسألة بنصها، وإنما ذكروا المنع بما فيه إظهار المنكر كشرب الخمر وأكل الخنزير ونحوها والمجاهرة بالشرب في نهار رمضان من باب إظهار المنكر، فالمجاهرة من غير المسلم أمام المسلم منكر بدار الإسلام، وهي مثل شرب الخمر وأكل الخنزير. قال النووي: (ويلزمهم كف اللسان، والامتناع من إظهار المنكرات كإظهار الخمر والخنزير والناقوس وأعيادهم...).


	ينظر: الأم (4/292)، الحاوي الكبير (14/318)، المهذب (3/314)، المجموع (21/232).


(�) ينظر: الفروع (10/341)، الإنصاف (10/464)، شرح المنتهى (3/107).


	قال صاحب شرح المنتهى: (ويمنعون من إظهار المنكر كنكاح محارم وإظهار عيد وإظهار صليب وإظهار أكل وشرب بنهار رمضان).


(�) ينظر: الاختيارات (458)، الفروع (10/341)، قال صاحب الاختيارات: (ويمنع أهل الذمة من إظهارأكل في نهار رمضان، فإن هذا من المنكر في دين الإسلام) والشرب بمعناه.


(�) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (9/202)، وابن حزم في المحلى (5/414). وطريق البيهقي من الثوري، والوليد بن نوح، والسري بن مصرف، عن طلحة بن مصرف، عن مسروق، عن عبدالرحمن بن غنم فذكره، وجعله بلسان المشركين، وذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة وساق كلام الخلال، ثم قال: (وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها). فالحديث صحيح.


	ينظر: أحكام أهل الذمة (2/663).


(�) ينظر: شرح الزركشي (6/598)، شرح المنتهى (3/107)، كشاف القناع (7/264).


(�) ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (6/254).


(�) ينظر: جريدة الرياض العدد رقم (13971)، في تاريخ 2/9/1427هـ.


(�) ينظر: الإجماع (62).


(�) ينظر: بداية المجتهد (2/639).


(�) ينظر: المجموع (7/176).


(�) ينظر: المغني (5/140).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب (الحج)، باب (ما يفعل بالمحرم إذا مات)، ص503 رقم الحديث: (2901).


(�) ينظر: المغني (5/140).


(�) المِسك: بكسر الميم: هو من ضرب الطيب مذكر، وقد أنثه بعضهم على أنه جمع مقو للقلب، مشجع للسوداويين، نافع للخفقان والرياح الغليظة في الأمعاء والسموم والسُّدد، باهي، وإذا طلي رأس الإحليل بمدوفه بدهن خيري كان غريباً. ودواء مُمسَّك: أي خُلِطَ به.


	ينظر: لسان العرب (10/487) مادة (مسك)، القاموس المحيط (1262) مادة (مسك).


(�) العنبر: نوع من الطيب وهو روث دابة بحرية، أو نبع عين فيه، ويؤنث وجمعه على عنابر، وفيه حديث ابن عباس: أنه سئل عن زكاة العنبر فقال: إنما هو شيء دسره البحر؛ هذا هو الطيب المعروف.


	ينظر: النهاية في غريب الأثر (579) مادة (عنبر)، لسان العرب (4/610) مادة (عنبر).


(�) الكافور: نبت طيب الريح، نوره كنور الأقحوان، والطلع، أو دعاؤه، يكون من شجر بجبال بحر الهند والصين، يظل خلقاً كثيراً، وتألفه النمورة، وخشبه أبيض هش، ويوجد في أجوافه الكافور، وهو أنواع، ولونها أحمر، وإنما يبيض بالتَّصعيد. وجمعه: كوافير. 


	ينظر: لسان العرب (5/149) مادة (كفر).


(�) الياسمين: فارسي معرب، نبت مشموم معروف وأصله: سِم وهو معرب وسينه مكسورة وبعضهم يفتحها وهو غير منصرف. وبعض العرب يعربه إعراب جمع المذكر السالم على غير قياس.


	ينظر: لسان العرب (12/646) مادة (يسم).


(�) الزعفران: الصبغ المعروف، وهو من الطيب. وجمعه بعضهم وإن كان جنساً على: زعافير، وقيل: زعافر. يقال: زعفرت الثوب أي: صبغته بالزعفران فهو مزعفر.


	ينظر: لسان العرب (4/324) مادة (زعفر).


(�) الورس: نبات أصفر يصبغ به، كالسمم ليس إلا باليمن. نافع للكلف طلاء، وللبهق شرباً. تتخذ منه الغمرة للوجه. وقد أورس المكان فهو وارس. والقياس: مورس.


	ينظر: لسان العرب (6/254) مادة (ورس)، القاموس المحيط (792) مادة (ورس).


(�) ينظر: المغني (5/141).


(�) ينظر: بدائع الصنائع (2/286)، شرح فتح القدير (2/327)، البحر الرائق (3/10).


(�) ينظر: المدونة (2/217)، الذخيرة (3/312)، مواهب الجليل (4/231).


(�) ينظر: الأم (2/225)، العزيز شرح الوجيز (3/467)، المجموع (7/178).


(�) ينظر: المغني (5/148)، الفروع (5/431)، شرح الزركشي (3/131).


(�) ينظر: بدائع الصنائع (2/286)، شرح فتح القدير (2/327)، البحر الرائق (3/10)، سواء كان الطيب غالباً أو مغلوباً.


(�) ينظر: المدونة (2/217)، الكافي (1/388)، الذخيرة (3/312).


(�) ينظر: الأم (2/225)، البيان (4/159)، نهاية المحتاج (3/303).


(�) ينظر: المغني (5/148)، الفروع (5/431).


(�) ينظر: بدائع الصنائع (2/286)، شرح فتح القدير (2/327)، الفتاوى الهندية (1/241).


(�) ينظر: الذخيرة (3/312)، مواهب الجليل (4/231)، حاشية الدسوقي (2/293).


(�) ينظر: الأم (2/225)، العزيز شرح الوجيز (3/467)، المجموع (7/178).


(�) ينظر: الكافي (2/357)، الفروع (5/431)، المبدع (3/146).


(�) ينظر: البيان (4/159)، المغني (5/148).


(�) ينظر: الأم (2/225)، الحاوي الكبير (4/110)، المهذب (1/382).


(�) ينظر:  المغني (5/148)، الوجيز (135)، شرح الزركشي (3/131).


(�) ينظر: مجموع فتاوى فضيلة الشيخ محمد العثيمين (22/160).


(�) ينظر: المغني (5/148).


(�) ينظر: الحاوي الكبير (4/110)، المجموع (7/178)، المغني (5/148)، الفروع (5/431).


(�) ينظر: بدائع الصنائع (2/286)، تبيين الحقائق (2/356)، شرح فتح القدير (2/327).


(�) ينظر: الذخيرة (3/321)، شرح الخرشي (3/234)، بلغة السالك (1/270).


(�) الخبيص: من الخبص، يقال: خبصت الشيء خبصاً من باب ضرب خلطته، ومنه الخبيص للطعام المعروف. فعيل بمعنى مفعول. وهو الحلواء المخبوصة معروفة يعمل من التمر والسمن.


 ينظر: لسان العرب (7/20) مادة (خبص).


(�) الخشكنانج: هو من دقيق السميد يعجن بماء الورد ويحلى ويضاف عليه اللوز والسكر أو الفستق، وتقلى.


         ينظر: التذكرة الحمدونية لابن حمدون (9/124).


(�)رواه البيهقي في سننه الكبرى وقال : (ليث بن أبي سليم ليس بالقوي) ينظر: سنن البيهقي (5/58)، قال في تقريب التهذيب: (الليث بن أبي سليم صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك) ينظر: التقريب ص464، فالحديث إذن ضعيف.


(�) سبق تخريجه (ص 99).


(�) ينظر: بدائع الصنائع (2/286)، المعونة (1/531)، الذخيرة (3/312).


(�) ينظر: بدائع الصنائع (2/286)، تبيين الحقائق (2/356)، البحر الرائق (3/10).


مذهب الحنفية: جواز شرب ما فيه طيب إذا كان مطبوخاً بالنار مطلقاً سواء كان بقي ريحه وطعمه أم لا.


(�) ينظر: الذخيرة (3/312)، المعونة (1/531)، مواهب الجليل (4/231)، حاشية الدسوقي (2/293).


مذهب المالكية: جواز شرب ما فيه طيب إذا كان مطبوخاً بالنار مطلقاً سواء كان بقي ريحه وطعمه أم لا.


(�) ينظر: الأم (2/225)، الحاوي الكبير (4/110)، روضة الطالبين (2/407).


	إذا بقي الطعم وحده فقط ففي مذهب الشافعية طريقان:


	الأول: وجوب الفدية قطعاً وهو الأصح وعليه الجمهور واتفاق الأصحاب.


	الثاني: لا تجب عليه الفدية وهذا القول قال عنه النووي: ضعيف أو غلط.


(�) ينظر: المغني (5/148)، الفروع (5/431).


	وهذا القول من المذهب هو ظاهر كلام الخرقي، حيث قال في مختصره: (ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه) دل على جوازه إذا ذهبت رائحته وبقي طعمه، والشرب بمعنى الأكل في ذلك.


(�) ينظر: المغني (5/148)، الفروع (5/431).


(�) سبق في صفحة (101).


(�) ينظر: روضة الطالبين (2/407)، الفروع (5/431).


(�) ينظر: الحاوي الكبير (4/110)، المهذب (1/382)، العزيز شرح الوجيز (3/467).


(�) ينظر: المغني (5/148)، الفروع (5/431)، المبدع (3/146).


(�) ينظر: الحاوي الكبير (4/110)، العزيز شرح الوجيز (3/467)، المجموع (7/178).


(�) ينظر: المغني (5/148)، الفروع (5/431)، كشاف القناع (6/137).


(�) ينظر: حاشية ابن عابدين (3/582).


(�) 	ينظر: المغني (5/224)، الكافي (2/410).


(�) ينظر: إعلام الموقعين (2/33).


(�) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (4/227)، وابن حبان في صحيحه: (9/145)، والحاكم في المستدرك (1/631)، والبيهقي في سننه الكبرى (5/85)،  وعبدالرزاق في مصنفه (5/497) رقم الحديث (9796)، وابن المنذر في الإشراف (3/279)، قال البيهقي: (حديث غريب بهذا اللفظ).


	قال في الجوهر النقي بذيل سنن البيهقي: (لا يلزم من قول البيهقي: غريب، عدم ثوبته، وإسناده جيد وشيخ البيهقي فيه هو الحاكم.	وقال الألباني: (إسناده صحيح).


(�) أخرجه الترمذي في سننه بهذا اللفظ، كتاب (الحج)، باب (ما جاء في الكلام في الطواف)، ص234 رقم الحديث (960)، وابن خزيمة في صحيحه (4/222)، وابن حبان في صحيحه (9/143)، والحاكم في المستدرك (1/630)، والبيهقي في سننه الكبرى (5/85)، وعزاه للدارقطني الحافظ ابن حجر في التلخيص ولم أجده فيما وقفت عليه.


	وقد ورد الحديث مرفوعاً وموقوفاً.


	فأما المرفوع: فمن طرق عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس عن النبي ^. وفي رواية: (فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير). قال الترمذي: (لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب)، وعطاء بن السائب مختلط في روايته، لكن قد روى عنه سفيان الثوري قبل الاختلاط، وهو ممن روى هذا الحديث عنه، فالحديث صحيح برواية سفيان عنه، وقد ورد له أيضاً متابعات وشواهد تعضده. قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وممن صحح رفعه: الحاكم والذهبي وابن حجر والألباني.


	وأما الموقوف: بطريق طاوس عن ابن عباس. ورجحه جماعة: النسائي والبيهقي والمنذري والنووي، وزاد أن رواية الرفع ضعيفة.


	والذي يظهر  -والله أعلم- أن الحديث صح مرفوعاً وموقوفاً.


	قال الحافظ ابن حجر في سياق كلامه على تضعيف رواية الرفع: (وفي إطلاق ذلك نظر، فإن عطاء بن السائب صدوق، وإذا روي الحديث مرفوعاً تارة، وموقوفاً أخرى، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة، فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح).


	الخلاصة: الحديث بالمرفوع والموقوف صحيح، والمرفوع أصح، لورود المتابعات والشواهد.


	ينظر: نصب الراية (3/57)، تلخيص الحبير (1/195)، تنقيح التحقيق (2/458)، المجموع (8/14)، إرواء الغليل (1/154).


(�) ينظر: إعلام الموقعين (2/33).


(�) ينظر: التفريع (1/337)، الكافي (1/359)، مواهب الجليل (4/95).


	أشار المالكية إلى أن الأصل فيه الكراهة، لكن إن احتاج إليه جاز له ذلك.


	قال صاحب مواهب الجليل: (قال ابن فرحون: مقتضى قولهم من واجبات الطواف شروط الصلاة إلا الكلام أنه لا يجوز أن يشرب فيه لأنه لم يستثن من شروط الصلاة إلا الكلام وقد أجازوه إذا اضطر إلى ذلك انتهى. ومفهومه أنه لا يجوز إذا لم يضطر إلى ذلك وليس كذلك. قال في الجلاب: ولا يتحدث مع أحد في طوافه ولا يأكل ولا يشرب في أضعافه. قال التلمساني في أثناء شرحه: ويكره أن يشرب الماء إلا أن يضطره العطش فحمل قوله لا يشرب على الكراهة).


(�) ينظر: الحاوي الكبير (4/144)، المجموع (8/41)، النجم الوهاج (3/487).


	وأشار الشافعية أن كلاً منهما: الأكل والشرب مكروه، لكن الأكل أشد حالاً بالكراهة من الشرب.


	ينظر: الحاوي الكبير (4/144)، العزيز شرح الوجيز (3/391)، المجموع (8/41).


(�) ينظر: حاشية ابن عابدين (3/583). وجاء فيه: (وعدّ الشرب فيهما من المباحات) أي في الطواف والسعي.


(�) لم أجد من نص على هذه المسألة فيما وقفت عليه من مذهب المالكية، فيتخرج على ذلك القول بالإباحة، بناءً على أنهم نصوا على ما يشترط لصحة السعي ولم يكن منها ترك الشرب، فيكون ما عدا هذه الشروط الواجبة على الإباحة والجواز، وأيضاً عدم اشتراط الطهارة للسعي وكونه مستحب يدل من باب أولى على إباحة الشرب حال السعي.


(�) لم أجد من نص على هذه المسألة فيما وقفت عليه من مذهب الشافعية، فيتخرج على ذلك القول بالإباحة، بناءً على أنهم نصوا على ما يشترط لصحة السعي ولم يكن منها ترك الشرب، فيكون ما عدا هذه الشروط الواجبة على الإباحة والجواز، وأيضاً عدم اشتراط الطهارة وستر العورة للسعي وكونهما مستحبان يدل من باب أولى على إباحة الشرب حال السعي.


(�) لم أجد من نص على هذه المسألة فيما وقفت عليه من مذهب الحنابلة، فيتخرج على ذلك القول بالإباحة، بناءً على ما سبق أن مذهب الحنابلة قائل بإباحة الشرب في الطواف، فيكون مباحاً في السعي من باب أولى وأحرى؛ لأن السعي أخف حالاً من الطواف، فالطواف يشابه الصلاة في بعض الأحكام بخلاف السعي فهو نسك كسائر أفعال الحج كالوقوف بعرفة والرمي وغير ذلك.


(�) سبق تخريجه (ص 105).


(�) ينظر: بدائع الصنائع (2/204)، الذخيرة (3/252)، المجموع (8/63)، المغني (5/246).


(�) ينظر: المغني (5/246)، الإنصاف (9/133).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ، كتاب (الحج)، باب (تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف البيت. وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة)، ص267 رقم الحديث (1650)، ومسلم في صحيحه، كتاب (الحج)، باب (بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه)، ص507 رقم الحديث (2918).


(�) سبق تخريجه (ص 105).


(�) أي رواية: (وجوب الطهارة في السعي قياساً على الطواف).


(�) ينظر: المغني (5/246).


(�) التضلع هو الإكثار والامتلاء شبعاً أو رياً، حتى يبلغ الماء أضلاع الشارب، فتتمدد من كثرة الشرب الأضلاع والأجناب. ينظر: القاموس المحيط (1/959) مادة (ضلع).


(�) ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة (2/502).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (الأنبياء)، باب (النَّسلان)، ص561 رقم الحديث (3364).


(�)ينظر: معجم الطبراني الكبير (11/96) رقم (11168) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3/45).


(�) سخفة جوع: بفتح السين المهملة وضمها وإسكان الخاء المعجمة، ورهي رقة الجوع وضعفه وهزاله


        ينظر شرح النووي على صحيح مسلم (16/28-29).


(�) عكن: بضم العين المهملة وفتح الكاف،  وهي جمع عُكْنة، وهي ما انظوى وتثنى من لحم البطن سِمناً.


          ينظر: القاموس المحيط (1/1177) مادة (عكن).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب (فضائل الصحابة)، باب (فضائل أبي ذر رضي الله عنه)، ص1087 رقم الحديث (6359).


(�) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (16/30).


(�) سبق تخريجه ص 113.


(�) ينظر: زاد المعاد (3/406).


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب (المناسك)، باب (الشرب من زمزم)، ص443 رقم الحديث (3061)، والحاكم في المستدرك (1/473)، والبيقهي في سننه الكبرى (5/147).


       وقال البوصيري: (هذا حديث صحيح رجاله ثقات) ينظر: مصباح الزجاجة (3/34)، وحسنه ابن القيم في زاد المعاد (4/393)، وقال الحافظ ابن حجر:(فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به) ينظر: رسالة ابن حجر عن تخريج حديث (ماء زمزم لما شرب له� XE "حديث:ماء زمزم لما شرب له" �) ص270


(�) تقدم تخريجه ص


(�) ينظر: حاشية قيلوبي على شرح الجلال الدين (2/125).


(�) ينظر: شرح الخرشي على خليل (2/330).


(�)ينظر: مناسك ملا علي القاري (330)، حاشية ابن عابدين (2/625)، مواهب الجليل (3/115)، حاشية  قيلوبي (2/143).


          بينما الحنابلة لم يصرحوا باستحباب نقله ، وإنما نصوا على عدم الكراهة في ذلك. ينظر: شرح منتهى الإرادات (4/12)، كشاف القناع (7/143).


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب (المناسك)، باب (الشرب من زمزم)، ص443 رقم الحديث (3061) وقال في الزوائد: (إسناده صحيح)، والحاكم في المستدرك (1/473)، ونقل المناوي في فيض القدير (1/16) عن ابن حجر أنه حديث حسن، وحسنه بمجموع الروايات الحافظ السخاوي في تطهير الجنان (22).


(�) ينظر: الشرح الممتع (7/376).


(�) ينظر: مناسك ملا علي القاري (330)، حاشية ابن عابدين (2/625)، مواهب الجليل (3/115)، حاشية قيلوبي (2/143)، شرح منتهى الإرادات (4/56).


(�) ينظر: كتاب فضل ماء زمزم لسائد بكداش ص187.


(�) ينظر: المسند للإمام أحمد (3/394)، قال الإمام العيني في عمدةا لقاري (9/227): (إسناده جيد).


(�) ينظر: تبيين الحقائق (2/19)، حاشية ابن عابدين (2/499).


(�) ينظر: الشرح الكبير للدردير (2/41)، توضيح المناسك (94).


(�) ينظر: حاشية ابن حجر الهيثمي على مناسك النووي ص263.


(�) ينظر: كتاب فضل ماء زمزم لسائد بكداش ص189.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب (الحج)، باب (حجة النبي ^ )، ص531 رقم الحديث (2950).


(�) ينظر: فتح الباري (3/429).


(�) ينظر: مناسك ملا علي القاري ص328.


(�) ينظر: أسنى المطالب شرح روضة الطالب (1/490).


(�) ينظر: شرح منتهى الإرادات (4/56).


(�) أعني بالمشروبات هنا عصائر الفواكه الطبيعية الطازجة التي يختلف طعمها باختلاف نوعية  وجودة كل فاكهة بعينها، أما ما يوجد في العصر الحاضر من إنتاج المشروبات الغازية أو العصائر ذات النكهات المختلفة التي تشتمل على المواد الحافظة والملونة، فهذه لا يشترط تذوقها قبل الشراء للدقة الكبيرة في إنتاجها وثبات طعمها وعدم وجود فروق بين كل علبة وأخرى، وهذا مشاهد ومعلوم لعامة الناس. والله أعلم.


(�) لم ينص مذهب الحنفية على اشتراط حصول ذوق الشراب ، وإنما ذكروا اشتراط كون المبيع معلوماً علماً يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع، وبذلك يعرف أن ذوق الشراب مما يحصل به العلم ويؤدي إلى انتفاء الجهالة والغرر وتحقق الشرط، فيكون ظاهر مذهبهم ذلك.


	ينظر: بدائع الصنائع (5/233)، تبيين الحقائق (4/321)، شرح فتح القدير (5/90).


(�) لم ينص مذهب المالكية على اشتراط حصول ذوق الشراب فيما لا يعرف إلا بذلك، وإنما ذكروا من شروط صحة البيع أن يكون معلوم العوضين أي: الثمن والمثمن ومتى حصل الجهل بهما فسد البيع، لحصول الغرر، وبذلك يعرف أن ذوق الشراب مما يحصل به العلم ونفي الجهالة وتحقق الشرط، فيكون ظاهر مذهبهم ذلك.


	ينظر: المعونة (2/1029)، بداية المجتهد (3/1240)، مواهب الجليل (6/185).


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (4/64)، المجموع (9/216)، روضة الطالبين (3/43)، وذلك بناء على اشتراط الرؤية عندهم. قال النووي: (هل يشترط الذوق في الخل ونحوه على قولنا باشتراط الرؤية؟ وكذلك الشم في المسك ونحوه واللبس في الثياب ونحوها؟ فيه طريقان أصحهما: وبه قطع الأكثرون واقتضاه كلام الجمهور أنه لا يشترط)، قال الرافعي: هو الصحيح المعروف والثاني حكاه المتولي وفيه وجهان أصحهما: هذا، لأن معظم المقصود يتعلق بالرؤية فلا يشترط غيرها، والثاني: يشترط لأنه يقع في هذا النوع اختلاف. والذوق للمشروب بمعنى الذوق في الخل ونحوه.


(�) ينظر: الفروع (6/144)، المبدع (4/25)، كشاف القناع (7/335).


	قال المرداوي: (قال القاضي وغيره: وما عرفه بلمسه أو شمه أو ذوقه، فكرؤيته. وعنه، ويشترط أن يعرف المبيع تقريباً، فلا يصح شراء غير جوهري جوهرة، وقيل: ويشترط شمه وذوقه).


	وقال صاحب كشاف القناع: (وما عرف مما يباع بلمسه أو شمه أو ذوقه، فكرؤيته، لحصول المعرفة ويحصل العلم بمعرفته أي: المبيع).


	ينظر: الإنصاف (11/95)، كشاف القناع (7/335).


(�) ينظر: روضة الطالبين (3/43).


(�) البهوتي: البهوتي  هو منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن إدريس البهوتي� XE "ع:منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن إدريس البهوتي" �، ولد سنة ( 1000هـ) وتوفي سنة (1051 هـ )، فقية حنبلي، نسبته إلى (بهوت) في الغربية بمصر ، من مؤلفاته: الروض المربع بشرح زاد المستنقع المختصر من المقنع، كشاف القناع عن متن الاقناع، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى.


لترجمته ينظر: الأعلام للرزكلي (8/249)، خلاصة الأثر (4/426).


(�) ينظر: شرح المنتهى (3/137).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب (البيوع)، باب (بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر) ص658 رقم الحديث (3808).


(�) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (10/155).


(�) ينظر: البحر الرائق (5/436)، مواهب الجليل (6/85)، المجموع (9/216)، المبدع (4/25).


(�) ينظر: المجموع (9/216).


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (4/64)، روضة الطالبين (3/43)، مغني المحتاج (2/29)، قال عنه النووي: قطع به الأكثرون واقتضاه كلام الجمهور. وقال الرافعي: هو الصحيح المعروف.


(�) ينظر: المجموع (9/216)، مغني المحتاج (2/29).


(�) ينظر: العزيز شرح الوجيز (4/64).


(�) ينظر: المغني (6/459).


(�) ينظر: المغني (6/443).


(�) ينظر: بدائع الصنائع (6/221)، الهداية (2/415)، شرح فتح القدير (8/201).


(�) ينظر: المعونة (2/1163)، الكافي (2/818).


(�) ينظر: الحاوي الكبير (6/246)، المهذب (2/94)،  روضة الطالبين (3/338).


(�) ينظر: الكافي (3/201)، المغني (6/509)، الفروع (6/378)، المبدع (4/238).


(�) ينظر: المغني (6/509).


(�) ينظر: الهداية (2/415).


(�) ينظر: المغني (6/509).


(�) ينظر: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (4/217)، حاشية ابن عابدين (10/86).


(�) ينظر: الأم (8/197)، روضة الطالبين (4/99)، مغني المحتاج (3/39).


(�) ينظر: المحلى (1/89).


(�) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب (الرهن)، باب (لا يغلق الرهن) ص350 رقم الحديث (2441). وينظر: الموطأ للإمام مالك (3/283)، صحيح ابن حبان (12/258)، سنن الدار قطني (3/33،32).


         والحديث صححه الحاكم وابن حبان، وحسن إسناده الدار قطني وابن حزم. ينظر: نصب الراية (4/319)، التلخيص الحبير (3/36).


(�) ينظر: الشرح الصغير (3/132)، تكملة المجموع (13/229).


(�) ينظر: الأم (8/197).


(�) ينظر: حاشية ابن عابدين (10/86).


(�) ينظر: المبسوط (11/106)، بدائع الصنائع (6/246)، شرح فتح القدير (8/240).


(�) ينظر: المبسوط (11/106)، بدائع الصنائع (6/142).


(�) ينظر: فتح العزيز (10/42)، تكملة المجموع (13/229).


(�) ينظر: المدونة (14/23)، التفريع (2/260)، الكافي (2/818).


	غير أن مذهب المالكية قيدوا الجواز بشرطين:


	1 – أن يكون الانتفاع به مدة معلومة، وسواء إلى أجل الدين أو إلى أبعد منه أو إلى دونه.


	2 – أن يشترط المرتهن المنفعة له في طلب العقد.


(�) ينظر: الكافي (3/201)، المغني (6/509)، الفروع (6/378).


(�) روي الحديث مرفوعاً، وموقوفاً، ومقطوعاً.


	أما المرفوع: عن علي رضي الله عنه أخرجه ابن حجر الهيثمي في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (7/362)، والزيلعي في نصب الراية (4/60) من طريق سوار بن مصعب بن عمارة، قال: سمعت علياً يقول: قال رسول الله ^: =كل قرض جر منفعة فهو ربا� XE "حديث:كل قرض جر منفعة فهو ربا" �+. وإسناده ضعيف جداً؛ سوار بن مصعب هو الهمداني الكوفي أبو عبدالله الأعمى المؤذن، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: متروك.


	وقال عنه ابن حجر والزيلعي: (إسناده ساقط)، وضعفه الشوكاني والألباني، فلا يصح الحديث مرفوعاً إلى النبي ^.


	وأما الموقوف فلقد روي عن عدد من الصحابة منهم: عبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عباس، وفضالة بن عبيد، وأبي بن كعب وعبدالله بن سلام رضي الله عنهم. وأما المقطوع روي عن النخعي والحسن ومحمد بن سيرين وقتادة وغيرهم.


	فالحديث صحيح بالموقوف بكثرة شواهده، ومعناه صحيح وعليه عمل الأئمة، قال التهانوي: (فإن إجماع الأمة وعمل الأئمة بحديث أكبر دليل على صحته).


	ينظر: ميزان الاعتدال (2/246)، بلوغ المرام (29)، تلخيص الحبير (3/997)، نصب الراية (4/60)، نيل الأوطار (10/277)، إعلاء السنن (13/500)، إرواء الغليل (5/234).


(�) ينظر: مغني المحتاج (2/212).


(�) ينظر: فتح العزيز (10/42)، تكملة المجموع (13/229). 


ومفهوم اللقب هو: أن يذكر الحكم مختصاً بجنس أو نوع فيكون الحكم ثابتاً في موضع النص منفياً فيما عداه. ينظر: المستصفى (2/204)، روضة الناظر (2/796).


(�) ينظر: حاشية الدسوقي (3/246)، جواهر الإكليل (2/82).


(�) ينظر: فتح العزيز (10/42)، تكملة المجموع (13/229).


(�) ينظر: أسنى المطالب (2/460)، طرح التثريب للعراقي (5/147)، المغني لابن قدامة (5/352)، إعلام الموقعين لابن القيم (3/373)، نيل الأوطار للشوكاني (6/31).


(�) أخرجه الترمذي في سننه: باب (في مناقب عثمان رضي الله عنه) ص842 رقم الحديث (3703) وقال: (حديث حسن).


(�) ينظر: بدائع الصنائع (6/220)، فتح القدير (6/226)، البحر الرائق (5/237).


(�) ينظر: الهداية لأبي الخطاب (1/208)، المقنع (16/388)، شرح الزركشي (4/276).


(�) ينظر: المهذب (1/576)، العزيز شرح الوجيز (6/257)، روضة الطالبين (5/318).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (الشروط)، باب ( الشروط في الوقف)، ص451 رقم الحديث (2737)، ومسلم في صحيحه: كتاب (الوصية)، باب (الوقف)، ص716 رقم الحديث (4224).


(�) ينظر: بدائع الصنائع (6/219)، المغني (5/352).


(�) حجر بن قيس الهمداني المدري اليمني� XE "ع:حجر بن قيس الهمداني المدري اليمني" �، تابعي ثقة، روى عن زيد بن ثابت، وعبدالله بن عباس، وعلي بن أبي طالب، وعنه: شداد بن جابان، وطاووس بن كيسان.


          لترجمته ينظر: الطبقات لابن سعد (8/95)، تهذيب الكمال (2/69).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/253).


(�) تقدم تخريجه ص


(�) ينظر: الذخيرة (6/311)، المقنع (2/772)، المغني (8/192)، شرح المنتهى (4/340).


(�) ينظر: تبيين الحقائق (3/329).


(�) ينظر: بدائع الصنائع (6/220)، فتح القدير (6/225)، البحر الرائق (5/238).


(�) ينظر: الإشراف (2/627)، بلغة السالك (4/22).


(�) ينظر: المهذب (1/567)، التهذيب (4/512)، العزيز شرح الوجيز (6/257).


(�) ينظر: المبدع (5/322)، الإنصاف (16/389).


(�) ينظر: الهداية للمرغيناني (6/226)، العزيز شرح الوجيز (6/257)، نهاية المحتاج (5/364)، المغني (8/194).


(�) ينظر: تبيين الحقائق (3/329).


(�) ينظر: بدائع الصنائع (6/220)، الذخيرة (6/311)، المبدع (5/322).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (الشروط)، باب (إذا اشترط البائع ظهر الدابة ..)، ص444 رقم الحديث (2718). ومسلم في صحيحه: كتاب (المساقاة)، باب (بيع البعير واستثناء ركوبه)، ص141رقم الحديث (4098).


(�) ينظر: المغني (8/191)، (الشرح الكبير (16/389).


(�) ينظر: القواعد لابن رجب (41).


(�) ينظر: المبدع (5/322).


(�) لم ينص الفقهاء على مسألة الشرب غير الحنفية -حسب ما وقفت عليه-، وإنما نصوا على مسألة الأكل، فقمت بتخريج مسألة الشرب عليها، لأنها بمعنى الأكل في ذلك.


(�) ينظر: شرح فتح القدير (20/520)، تبيين الحقائق (3/641)، حاشية ابن عابدين (4/385).


(�) ينظر: روضة الطالبين (6/459)، أسنى المطالب (3/430)، مغني المحتاج (3/431).


(�) ينظر: الفروع (5/279)، الإنصاف (9/357)، شرح المنتهى (3/245).


(�) ينظر: شرح فتح القدير (2/520)، البحر الرائق (3/385)، حاشية ابن عابدين (4/385).


	وذكر الحنفية أيضاً: (أن له يعزرها على ترك الزينة للمخالفة) وشرب ما له رائحة كريهة ينافي تلك الزينة.


(�) ينظر: مواهب الجليل (5/547)، شرح الخرشي (5/196)، حاشية العدوي (5/196)، بقيد ألا يكون يشرب معها، أو فاقد للشم فليس له حق منعها.


(�) ينظر: المهذب (2/480)، العزيز شرح الوجيز (8/74).


(�) ينظر: الكافي (4/379)، المغني (10/223)، المحرر (2/194)، الفروع (8/396).


(�) ينظر: حاشية ابن عابدين (4/385).


(�) ينظر: المهذب (2/480)، المغني (10/223)، شرح المنتهى (5/310).


(�) ينظر: حاشية ابن عابدين (4/385).


(�) ينظر: البحر الرائق (3/385)، حاشية ابن عابدين (4/385).


(�) ينظر: فيض القدير (3/147).


(�) ينظر: المهذب (2/480)، العزيز شرح الوجيز (8/74)، روضة الطالبين (5/474).


(�) ينظر: الكافي (4/379)، المغني (10/223)، الفروع (8/396.


(�) ينظر: المهذب (2/480)، المغني (10/223)، شرح المنتهى (5/310).


(�) لم أجد أحداً من فقهاء المذاهب الأربعة – فيما وقفت عليه – ممن تكلم عن هذه المسألة، وإنما من يتأمل النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله ^  يجد أنها تحث على تزين الزوج لزوجته، ومن ذلك عدم شربه لما له رائحة كريهة.


(�) سورة البقرة، الآية: 228.


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (4/120)، (قال وكيع، عن بشير بن سلمان، عن عكرمة، عن ابن عباس...).


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم (2/563).


(�) ينظر: جامع البيان للطبري (4/119).


(�) سورة النساء، الآية: 19.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (6/160).


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم (2/872).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب (الإيمان)، باب (تحريم الكبر وبيانه)، ص54 رقم الحديث (265).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (التفسير)، باب (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك)، ص872  رقم الحديث: (4912).


(�) لم أجد أحداً تكلم في هذه المسألة - حسب ما وقفت عليه- ما عدا المالكية، نصوا على أنه ليس للزوجة منع زوجها من أكل ما له رائحة كريهة، ولم ينصوا على الشرب ، فقمت بتخريج مسألة الشرب على الأكل، لأنه بمعناه.


(�) ينظر: شرح الخرشي (5/196)، بلغة السالك (1/483)، حاشية الدسوقي (3/483).


(�) ينظر: بلغة السالك (1/483).


(�) ينظر: شرح فتح القدير (20/520)، تبيين الحقائق (3/641)، فمقتضى قولهم: أن حق الطاعة للزوج ووجوب ذلك على الزوجة، يفهم منه أنه ليس لها أمره وإلزامه ومنعه.


(�) ينظر: مواهب الجليل (5/547)، شرح الخرشي (5/196)، حاشية العدوي (5/196)، جواهر الإكليل (1/571).


(�) ينظر: روضة الطالبين (5/474)، النجم الوهاج (7/196)، أسنى المطالب (3/161). فمقتضى قولهم: أن حق الطاعة للزوج ووجوب ذلك على الزوجة يفهم منه أنه ليس لها أمره وإلزامه ومنعه.


(�) ينظر: المغني (10/220)، المبدع (7/198)، شرح المنتهى (5/315). فمقتضى قولهم: أن حق الطاعة للزوج ووجوب ذلك على الزوجة، يفهم منه أنه ليس لها أمره وإلزامه ومنعه.


(�) سورة النساء، الآية: 34.


(�) ينظر: حاشية العدوي (1975)، حاشية الدسوقي (3/483).


(�) سورة النساء، الآية: 9.


(�) سورة البقرة، الآية: 228.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (الإيمان)، باب (من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، ص5 رقم الحديث: (13)، ومسلم في صحيحه: كتاب (الإيمان)، باب (الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، ص41 رقم الحديث (170) من حديث أنس رضي الله عنه.


(�) ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (12/405).


(�) ينظر: الهداية (1/251)، تبيين الحقائق (2/235)، الاختيار (3/140).


(�) ينظر: بداية المجتهد (2/79)، مواهب الجليل (5/316).


(�) ينظر: المهذب (2/88)، الحاوي الكبير (10/289)، روضة الطالبين (6/105).


(�) ينظر: المغني(10/410)، الكافي (3/189)، الإنصاف (9/60).


(�) ينظر: بحث الطلاق المعلق ص109.


(�) سورة المائدة، الآية: 1.


(�) سورة الأنعام، آية: 152.


(�) أخرجه أبو داوود في سننه: كتاب (الأقضية)، باب (الصلح)، ص516 رقم الحديث (3594).


وهذا الحديث جاء من طرق متعددة في بعضها مقال، لكنه بمجموعها ثابت، فهو صحيح أو حسن. كما قاله الألباني.


ينظر: المقاصد الحسنة ص452، إرواء الغليل (5/142).


(�) ينظر: المهذب (2/88).


(�) هو نافع مولى ابن عمر� XE "ع:نافع مولى ابن عمر" �، أبو عبدالله المدني، التابعي الثقة الفقيه، روى الحديث عن عدد من الصحابة، وسنده من أصح الأسانيد، كما قال البخاري، توفي سنة 117هـ .


لترجمته ينظر: البداية والنهاية (9/332)، تهذيب التهذيب (5/606).


(�) ذكره البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم، ينظر: فتح الباري (9/300).


(�) ينظر: إعلام الموقعين (4/101)، الطلاق المعلق ص5، مجلة البحوث الإسلامية عدد5 ص94.


(�) ينظر: الإجماع ص101.


(�) ينظر: الاستذكار.


(�) ينظر: المحلى (10/212)، إعلام الموقعين (4/100).


(�) ينظر: مجموع الفتاوى (33/58،60).


(�) ينظر: إعلام الموقعين (3/66).


(�) ينظر: فتاوى إسلامية (3/286)، الطلاق المعلق بحث لهيئة كبار العلماء ص120.


(�) المرجع السابق.


(�) هو نفيع بن رافع الصائغ� XE "ع:أبو رافع المدني = نفيع بن رافع الصائغ" �، أبو رافع المدني، نزل البصرة، مولى بنت العجماء، تابعي ثقة، روى الحديث عن عدد من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.


لترجمته ينظر: تهذيب التهذيب (5/643)، الطبقات الكبرى (7/122).


(�) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (10/66) . والدار قطني في سننه (4/163). 


وصحح هذا الأثر ابن القيم في إعلام الموقعين (3/68،67).


(�) ينظر: مجموع الفتاوى (33/61)، إعلام الموقعين (3/70)، (4/98).


(�) هو سليمان بن بلال التيمي القرشي� XE "ع:سليمان بن بلال التيمي القرشي" �، مولاهم، حافظ من رواة الحديث، وثقه أحمد وابن معين والنسائي، كان عاقلاً حسن الهيئة، تولى خراج المدينة، توفي فيها سنة 172هـ، وقيل 177هـ.


لترجمته ينظر: الطبقات الكبرى (5/420)، سير أعلام النبلاء (7/425)، تهذيب التهذيب (2/393).


(�) ينظر: إعلام الموقعين (3/69)، مجلة البحوث عدد5 ص87.


(�) المرجع السابق.


(�) سورة التحريم، الآية: 2.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (الأيمان)، باب قوله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) ص1145 رقم الحديث (6621). ومسلم في صحيحه: كتاب (الأيمان)، باب (ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه) ص723 ، رقم الحديث (4263).


(�) ينظر: مجموع الفتاوى (33/50).


(�) ينظر: مجلة البحوث الإسلامية عدد5 ص83،84.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (النكاح)، باب (الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون) ص941، رقم الحديث (5268).


(�) ينظر: مجموع الفتاوى (33/61).


(�) ينظر: المبسوط (6/33)، بدائع الصنائع (3/205)، تبيين الحقائق (3/37).


(�) ينظر: المدونة (2/463)، التفريع (2/21).


(�) ينظر: تكملة المجموع (18/174)، نهاية المحتاج (7/156).


(�) ينظر: المبدع (8/144)، شرح منتهى الإرادات (3/224)، كشاف القناع (5/431).


(�) ينظر: مجموع الفتاوى (34/27).


(�) ينظر: مغني المحتاج (3/403)، نهاية المحتاج (7/156).


(�) المرجع السابق.


(�) هي فريعة بنت مالك بن سنان بن عبيد الأنصارية� XE "ع:فريعة بنت مالك بن سنان بن عبيد الأنصارية" � الخزرجية، أخت أبي سعيد الخدري، شهدت بيعة الرضوان، روت عن النبي ^ ثمانية أحاديث، وروت عنه زينب بنت كعب بن عجرة.


لترجمتها ينظر: الإصابة (4/386)، (2/35)، أسد الغابة (5/529).


(�) أخرجه أحمد في مسنده (6/370)، وأبو داوود في سننه: كتاب (الطلاق)، باب (في المتوفى عنها تنتقل)، ص335 رقم الحديث (2300). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود (2/41).


(�) ينظر: بدائع الصنائع (3/205)، كشاف القناع (5/431).


(�) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (7/36)، والبيهقي في سننه الكبرى (7/436).


(�) ينظر: زاد المعاد (4/263)، نيل الأوطار (6/735).


(�) المرجع السابق


(�) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (7/32). 


(�) ينظر: بدائع الصنائع (3/205).


(�) ينظر: شرح الخرشي (4/159).


(�) ينظر: الأم (5/230)، نهاية المحتاج (7/156).


(�) ينظر: الفروع (5/555)، الإنصاف (9/308).


(�) سبق تخريجه ص 155.


(�)عبد الله بن عياش: هو  عبد الله بن عياش ابن عباس� XE "ع:عبد الله بن عياش ابن عباس" �، الإمام العالم الصدوق أبو حفص القتباني المصري، احتج به مسلم والنسائي، وقال أبو حاتم: صدوق ليس بالمتين. توفي سنة (170هـ) . 


لترجمته ينظر: تقريب التهذيب ص317.


(�) واقد بن عبدالله: هو واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب� XE "ع:واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب" �، أمه  أمة الله بنت عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، روى عن ابن عمر، روى عنه الزهري وعبد الله بن أبي بكر وفضيل بن غزوان، مات سنة 119هـ  وهو محرم.


لترجمته ينظر: الثقات لابن حبان (5/50)، الطبقات الكبرى (5/204). 


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب ، باب (جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها) .


(�) ينظر: الإنصاف (9/308).


(�) ينظر: الكافي (3/112).


(�) ينظر: المحرر (2/8).


(�) ينظر: المغني (11/299).


(�) المرجع السابق


(�) لم ينص فقهاء المذاهب الأربعة على مسألة الأكل والشرب للمحدة، وإنما نصوا على تحريم استعمال المحدة للطيب عموماً، إلا أن الشافعية نصوا على مسألة أكل المحدة طعاماً فيه طيب دون الشرب، فقمت بتخريج هذه المسألة على أمرين:


1- حرمة استعمال الطيب عموماً في مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.


2- التخريج على أكل المحدة طعاماً فيه طيب في مذهب الشافعية .


(�) ينظر: بدائع الصنائع (3/208)، البحر الرائق (3/163)، حاشية ابن عابدين (3/531). 


(�) ينظر: التفريع (2/199)، بداية المجتهد (2/92)، المنتقى (4/147).


(�) ينظر: الحاوي الكبير (11/279)، حاشية الجمل (9/59). 


(�) ينظر: المبدع (8/141)، الإنصاف (9/554)، كشاف القناع (5/429).


(�) ينظر: الإجماع  ص88.


(�) ينظر: روضة الطالبين (8/407).


(�) العصب : برود يمنية يعصب غزلها : أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ. ينظر: النهاية في غريب الأثر (3/482) مادة (عصب).


(�) نبذة: الشيء اليسير. قسط: عقار معروف في الأدوية طيب الريح تبخر به النفساء. ينظر: النهاية في غريب الأثر (4/93) مادة (قسط)، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/410).


(�) أظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه وقيل هو عطر أسود القطعة من تشبه الظفر. ينظر: إحكام الأحكام (1/410).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (الطلاق)، باب (القسط للحادة عند الطهر)، ص954 رقم الحديث (5341). و مسلم في صحيحه: كتاب (الطلاق)، باب (وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام)، ص647 ، رقم الحديث (3740). 


(�) أم حبيبة: هي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية� XE "ع:رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية" � القرشية ، تكني أم حبيبة، إحدى أمهات المؤمنين، كانت من السابقين إلى الإسلام، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، روت عن النبي ^ وعن زينب بنت جحش، وروت عنها ابنتها حبيبة وأخوها معاوية وعتبة وآخرون.


لترجمتها ينظر: الإصابة (4/305)، أسد الغابة (5/573).


(�) هو أبو سفيان بن حرب� XE "ع:أبو سفيان بن حرب" �، والد معاوية، وابنته زوج النبي ^، وهي أم حبيبة -رضي الله عنها-، أسلم يوم فتح مكة، توفي سنة 34هـ.


لترجمته ينظر: الإصابة (2/172).


(�) خلوق: ضرب من الطيب، يستعمل في الأعراس. مركب من الزعفران. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (10/113)، تحفة الأحوذي (4/316).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب (الطلاق)، باب (وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام)، ص647 ، رقم الحديث (3725).


(�) ينظر: الحداد وأحكامه في الفقه الإسلامي لحنان صبيحات ص133


(�) ينظر: إعلام الموقعين (2/148).  


(�) ينظر: فتاوى إسلامية (3/315-316).


(�) ينظر: بدائع الصنائع (7/334).


(�) المرجع السابق.


(�) المرجع السابق.


(�) ينظر: بدائع الصنائع (7/334).


(�) ينظر: مواهب الجليل (6/240)، حاشية الدسوقي (4/242).


(�) ينظر: الأم (7/299)، المهذب (2/176).


(�) ينظر: الإنصاف (9/439)، الشرح الكبير (9/324).


(�) ينظر: المحلى (10/225).


(�) ينظر: المراجع السابقة.


(�) الغصة: بالضم، ما اعترض في الحلق فأشرق.


ينظر: لسان العرب (7/60) مادة (غصص).


(�) ينظر: حاشية ابن عابدين (6/389)، حاشية الدسوقي (4/353)، روضة الطالبين (10/169)، المغني (12/499).


(�) سورة النساء، الآية:29.


(�) سورة البقرة، الآية: 195.


(�) ينظر: بدائع الصنائع (5/112)، حاشية ابن عابدين (6/338).


(�) ينظر: الأم (2/226)، المجموع (9/43).


(�) سورة الأنعام، الآية: 145.


(�)	ينظر: المبسوط (24/28).


(�)ينظر: المبسوط (24/28).


(�) ينظر: الذخيرة (4/110)، حاشية الدسوقي (4/353).


(�) ينظر: روضة الطالبين (10/169)، نهاية المحتاج (8/14).


(�) ينظر: المغني (12/400)، شرح منتهى الإرادات (6/217).


(�) ينظر: حاشية الدسوقي (4/353)، روضة الطالبين (10/169).


(�) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (1/160).


(�) ينظر: روضة الطالبين (10/169).


(�) سورة الأنعام، الآية: 145.


(�) سورة المائدة، الآية: 90.


(�) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (1/160).


(�) المرجع السابق .


(�) المرجع السابق.


(�) ينظر: التداوي بالمحرمات ص18.


(�) لم ينص الفقهاء -حسب علمي- على مسألة مقدار شرب الخمر للمضطر، فقمت بتخريج المسألة على مقدار أكل الميتة حال الضرورة، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.


(�) الرمق: بقية الروح ، وقيل القوة، وتقرأ بشد رمقه أيضا.


ينظر:مغني المحتاج (4/307).


(�) ينظر: حاشية ابن عابدين (9/488)، المجموع (9/44)، المغني (13/330).


(�) ينظر: المراجع السابقة.


(�) ينظر: المغني (13/330).


(�) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (1/162)، حاشية ابن عابدين (9/488).


(�) ينظر: الذخيرة (4/109)، حاشية الدسوقي (2/380).


(�) ينظر: المجموع (9/44) مغني المحتاج (6/160).


(�) ينظر: المغني (13/330)، كشاف القناع (6/196).


(�) سورة البقرة، الآية: 173.


(�) ينظر: المغني (13/330،331)، كشاف القناع (6/196).


(�) ينظر: تفسير الطبري (2/119)، تفسير القرطبي (8/228).


(�) سورة المائدة، الآية: 3.


(�) ينظر: المجموع (9/42)، المغني (13/331).


(�) ينظر: مغني المحتاج (6/160).


(�) ينظر: الذخيرة (4/109)، حاشية الدسوقي (2/380).


(�) ينظر: المجموع (9/44)، مغني المحتاج (6/160).


(�) ينظر: المغني (13/331).


(�) سورة البقرة، الآية: 173.


(�) ينظر: الحاوي الكبير (15/169)، نهاية المحتاج (8/160).


(�) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (1/163).


(�) جابر بن سمرة: هو جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب� XE "ع:جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب" �، أبو عبد الله، السوائي، روى عن النبي ^  وعمر وعلي وعن أبيه وخاله سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهم-، وعنه سماك بن حرب وجعفر بن أبي ثور وأبو عون الثقفي وغيرهم، روى له البخاري ومسلم 146 حديثاً . توفي سنة (74هـ)


لترجمته ينظر: الإصابة (1/212)، أسد الغابة (1/304).


(�) أخرجه أبو داوود في سننه: كتاب (الأطعمة)، باب (في المضطر إلى الميتة)، ص544 رقم الحديث (3816). والبيهقي في سننه (9/597)، وأحمد في مسنده (5/104). والحاكم في مستدركه (4/139) وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، وحسنه الألباني. ينظر: صحيح وضعيف سنن أبي داوود (8/316).


(�) ينظر: المبدع (9/206).


(�) ينظر: المغني (13/331).


(�) ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ (3/126).


(�) ينظر: الإسراف للطريقي ص279.


(�) ينظر: حاشية ابن عابدين (3/780).


(�) المرجع السابق.


(�) المرجع السابق.


(�) ينظر: روضة الطالبين(11/89).


(�) ينظر: شرح منتهى الإرادات (3/780).


(�) ينظر: حاشية ابن عابدين(3/766).


(�) ينظر: روضة الطالبين (11/27).


(�) ينظر: المغني (13/608).


(�) سبق التعريف به لغة في ص


(�) ينظر: المراجع السابقة.


(�) المروءة: بضم الميم والراء بعدها، هي صفة نفسية تحمل الإنسان على الأخذ بحميد الأخلاق وترك رديئها  


ينظر: معجم لغة الفقهاء (1/423).   


(�) العدالة: ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور كالعدالة والعدُولة والمِعدلة والمعدَلة.


ينظر: لسان العرب (11/430) مادة (عدل).


(�) أعني بهذه المسألة شرب القاضي خصوصاً ويخرج عليه من هو بمكانته كأهل العلم والفضل ويدخل فيه بقية الناس بالعموم.


(�) أخرجه الطبراني في الكبير (7/297), والخطيب في تاريخ بغداد (3/163)، وقال الألباني (فيه عمر بن موسى بن وجيه وهو ضعيف) ينظر: السلسلة الضعيفة، رقم الحديث: (2290).


(�) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال برقم (121). 


(�) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال برقم (233).


(�) ينظر: نهاية المحتاج (8/299).


(�) ينظر: فتح القدير (7/414)، مغني المحتاج (4/431)، نهاية المحتاج (8/299).


(�) ينظر: المغني (12/33), لسان الحكام (43)، منتهى الإرادات (2/662).


(�) ينظر: كشف الأسرار (2/400)، كفاية الأخيار (2/171).


(�) ينظر: مغني المحتاج (4/431)، نهاية المحتاج (8/299).


(�) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (3/1032)، الأحكام السلطانية للماوردي (131)، شرح منتهى الإرادات (6/666)


(�) ينظر: الحاوي الكبير (21/162).


(�) ينظر: منهاج الطالبين (4/427).


(�) أبو بكرة: هو نفيع بن الحارث بن كلدة� XE "ع:أبو بكرة = نفيع بن الحارث بن كلدة" �، أبو بكرة الثقفي، صحابي ، من أهل الطائف، وهو ممن اعتزل الفتنة يوم الجمل وصفين، روى عن النبي ^ وروى عنه أولاده. توفي سنة (52هـ).


لترجمته ينظر: الإصابة (3/571)، أسد الغابة (5/38).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (الأحكام)، باب (هل يقضي القاضي وهو غضبان)، ص1231 رقم الحديث (6739). ومسلم في صحيحه: كتاب (الأقضية)، باب (كراهة قضاء القاضي وهو غضبان)، ص762  رقم الحديث (4465) .


(�) أخرجه الدارقطني في سننه (4/260), السنن الكبرى (10/106) رقم الحديث (20069)، وقال : (تفرد به القاسم العمرى وهو ضعيف). وأخرجه أيضاً الطبرانى في الأوسط (5/36)، رقم الحديث (4603)، قال الهيثمى (4/195) : (فيه القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك كذاب).وقال الألباني في القاسم العمري: (إن الرجل متفق على تركه)، ينظر: السلسلة الضعيفة رقم الحديث (6209)، فالحديث أقل أحواله أنه ضعيف.


(�) أخرجه الدار قطني في سننه: كتاب (الأقضية والأحكام)، باب (كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري). (4/207).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (الوضوء)، باب (الوضوء من النوم ولم ير من النعسة)، ص212 رقم الحديث( 209 )، ومسلم في صحيحه: كتاب (صلاة المسافرين وقصرها)، باب (أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن)، ص319 رقم الحديث (1835).


(�) ينظر: بدائع الصنائع (7/9).


(�) ينظر: الكافي لابن عبدالبر (2/953).


(�) ينظر: روضة الطالبين (11/139).


(�) ينظر: المغني (14/25).


(�) ينظر: المبسوط (18/499)، بدائع الصنائع (7/9) .


(�) ينظر: الحاوي الكبير (16/33)، نهاية المحتاج (8/254).


(�) ينظر: منح الجليل (8/301)، تبصرة الحكام (1/32) .


(�) ينظر: المغني (14/27) .


(�) الشراج : مسيل الماء من الحرة إلى السهل. ينظر: النهاية لابن الأثير (2/1130) مادة (شرج).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (المساقاة)، باب (سكر الأنهار)، ص379 رقم الحديث (2360)، ومسلم في صحيحه: كتاب (الفضائل)، باب (وجوب اتباعه ^)، ص1035 رقم الحديث (6112 ). 


(�) ينظر: نيل الأوطار (9/179) .


(�) ينظر: المغني (14/25).


(�) ينظر: المحلى (9/365).


(�) سبق تخريجه ص 187 .


(�) ينظر: نيل الأوطار (9/179) .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (بدء الوحي), باب (كيف كان بدء الوحي إلى الرسول ^), ص1 رقم الحديث (1) .ومسلم في صحيحه: كتاب (الجهاد), باب (قوله ^ : =إنما الأعمال بالنية+ وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال), ص853 رقم الحديث: (4927).


(�) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (13/55).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (الإيمان), باب (ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة, ولكل امرئ ما نوى), ص13 رقم الحديث: (56). ومسلم في صحيحه: كتاب (الوصية), باب (الوصية بالثلث), ص714 رقم الحديث:(4209).


(�)  ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم  (11/81).


(�)  سورة محمد  الآية :12


(�)  ينظر: حاشية ابن عابدين (9/412).


(�)  قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (محل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات ... ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى بقلبه, لا باللفظ, ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يجزئ ذلك باتفاق العلماء). ينظر: مجموع الفتاوى :(22/217،218).


(�)  ينظر: الفواكه الدواني (2/413).


(�) ينظر: جامع العلوم والحكم, لابن رجب (1/32).


(�) المرجع السابق.


(�) سورة النحل, الآية: 114.


(�) ينظر: الاختيار(4/174)، المعونة (3/1711), مغني المحتاج (4/411), كشاف القناع (5/256).


(�) ينظر: الفروع (5/228),  الإنصاف (8/241). 


(�) ينظر: المحلى (6/103،104).


(�) ينظر: زاد المعاد (2/397).


(�) سورة المائدة، الآية: 4.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب (الأشربة)، باب (آداب الطعام والشراب وأحكمهما، ص902 رقم الحديث (5262).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (الأطعمة)، باب (التسمية قبل الطعام والأكل باليمين)، ص960 رقم الحديث (5376). واللفظ له. ومسلم في صحيحه: كتاب (الأشربة)، باب (آدابا الطعام والشراب وأحكمهما)، ص903 رقم الحديث (5269).


(�)  ينظر: نيل الأوطار (8/181).


(�)  ينظر: المبسوط (30/282)، حاشية ابن عابدين (9/413،412).


(�)  ينظر: تبيين المسالك (4/611،610)، الفواكه الدواني (2/413).


(�)  ينظر: روضة الطالبين (7/341،340)، مغني المحتاج (3/330،329).


(�)  ينظر: الفروع (5/228)، الإنصاف (8/241)، كشاف القناع (4/152).


(�)  ينظر: الأذكار للنووي ص207، شرح النووي على صحيح مسلم (13/189)، نيل الأوطار (8/180).


(�)  ينظر: الإنصاف (8/241)، شرح منتهى الإرادات (3/36).


(�) ينظر: الإنصاف (8/241).


(�)  ينظر: المحلى (6/103 ، 104).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب (الأشربة)، باب (آداب الطعام والشراب وأحكامهما) ص902 رقم الحديث (5265).


(�)  ينظر: سبل السلام ، الصنعاني (8/200).


(�)  سبق تخريجه، ص 197.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب (الأشربة)، باب (آداب الطعام والشراب وأحكامهما)، ص902 رقم الحديث (5268).


(�)  ينظر: التفريع (2/349)، الذخيرة (13/257)، الفواكه الدواني (2/413).


(�)  ينظر: روضة الطالبين (7/340)، مغني المحتاج (3/330).


(�)  ينظر: الإنصاف (8/241)، كشاف القناع (4/152،153)، معونة أولي النهى (9/263).


(�)  ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (13/191).


(�)  ينظر: آداب الأكل والشرب في الفقه الإسلامي لحامد الجدعاني ص58.


(�) ينظر: الفتاوى الهندية (5/341).


(�)  ينظر: القوانين الفقهية, ص325


(�)  ينظر: روضة الطالبين (7/340)، مغني المحتاج (3/330).


(�)  ينظر: الإنصاف (8/244), شرح منتهى الإرادات (3/38)، الروض المربع ص419.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (الأشربة), باب (الشرب من فم السقاة) ص997 رقم الحديث (5629). 


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (الأشربة), باب (الشرب من فم السقاة) ص997 رقم الحديث (5628).


(�)  القذى: ما علا الشراب من شيء يسقط فيه, وقيل: ما يسقط في الشراب من ذباب أو غيره، وقيل: ما يلجأ إلى نواحي الإناء فيتعلق به.


ينظر: لسان العرب (11/77) مادة (قذى).


(�)  ينظر: زاد المعاد (4/233)،  الآداب الشرعية (3/166)، كشاف القناع (4/156).


(�)  ينظر: المحلى  (6/228).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه: كتاب (الأشربة)، باب (ما جاء في الرخصة في ذلك) ص442 رقم الحديث (1892). وابن ماجه في سننه: كتاب (الأشربة), باب (الشرب قائماً), ص494 رقم الحديث (3423).


الحديث صححه الألباني،  ينظر: صحيح سنن ابن ماجه , رقم الحديث (2780).


(�)  هي : الصحابية الجليلة كبشة بنت ثابت بن المنذر الانصارية� XE "ع:كبشة بنت ثابت بن المنذر الانصارية" �،  أخت حسان بن ثابت, من بني مالك بن النجار, تعرف بالبرصاء, جدة عبد الرحمن بن أبي عمرة. 


لترجمتها ينظر: أسد الغابة (5/384).


(�)  سبق تخريجه 203.


(�)  ينظر: فتح الباري (10/115،114).


(�)  يقال في الإناء ثَلْم: إذا انكسر من شفته شيء، والثلمة: الموضع الذي قد انثلم.


ينظر: لسان العرب  (2/124) مادة (ثلم)، القاموس المحيط (1402) مادة (ثلم).


(�)  عروة الإناء: أي الشيء الذي يمسك به الإناء. ينظر: تاج العروس (1/469).


(�)  ينظر: شرح زروق على رسالة أبي زيد القيرواني (2/384).


(�)  ينظر: حاشية الجمل (4/279).


(�)  ينظر: الإنصاف (8/244)، كشاف القناع (5/177).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه: كتاب (الأشربة)، باب (في الشرب من ثلمة القدح)، ص533 رقم الحديث (3722).


والحديث صححه العلامة الألباني ،  ينظر: سنن أبي داود (2/429).


(�)  ينظر: زاد المعاد (4/234 ، 235).


(�)  ينظر: المحلى (7/521).


(�)  ضعفه ابن حزم والمنذري لأن في سنده قرّة بن عبدالرحمن وهو ضعيف ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم.


ينظر: المحلى (7/521)، تهذيب التهذيب (3/438).


(�)  بعض الأئمة قوى قرّة بن عبدالرحمن كابن عدي وابن حبان، وقال العجلي: (يكتب حديثه لأن للحديث شواهد).


ينظر: صحيح ابن حبان (12/135)، تهذيب التهذيب (3/438)، السلسلة الصحيحة (1/743) رقم الحديث (388).


(�)  ينظر: الفتاوى الهندية (5/341).


(�)  ينظر: التفريع (2/350)، الذخيرة (13/258 ، 259) ، الفواكه الدواني (2/417).


(�)  ينظر: الفروع (5/230 – 231)، الإنصاف (8/244)، شرح منتهى الإرادات (3/38).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (الأشربة)، باب (الشرب قائماً)، ص996 رقم الحديث (5617). ومسلم في صحيحه: كتاب (الأشربة)، باب (في الشرب من زمزم قائماً)، ص904 رقم الحديث (5280).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (الأشربة)، باب (الشرب قائماً)، ص996 رقم الحديث (5616).


(�)  أخرجه الإمام مالك في الموطأ: كتاب (صفة النبي ^ )، باب (ما جاء في شرب الرجل وهو قائم)، ص507. 


(�)  ينظر: المحلى (6/229 – 230).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب (الأشربة)، باب (في الشرب قائماً)، ص903 رقم الحديث (5278).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب (الأشربة)، باب (في الشرب قائماً)، ص903 رقم الحديث (5274).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب (الأشربة)، باب (في الشرب قائماً)، ص903 رقم الحديث (5279).


(�)  ينظر: المحلى (7/520).


(�)  ينظر: زاد المعاد (4/229).


(�)  ينظر: روضة الطالبين (7/340)، مغني المحتاج (3/330).


(�)  ينظر: الإنصاف (8/244).


(�)  ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (32/208 – 210).


(�)  ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (32/209)، شرح النووي على صحيح مسلم  (13/195).


(�)	ينظر: البحر الرائق (8/337)، الفتاوى الهندية (5/341).


(�)	ينظر: الفواكه الدواني (2/415).


(�)	ينظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (6/522) ، مغني المحتاج (3/320).


(�)	ينظر: الإنصاف (8/245)، شرح منتهى الإرادات (3/37)، كشاف القناع (4/156).


(�)	ينظر: المحلى (7/520).


(�)	أبرأ: أي يبريه من ألم العطش. ينظر: النهاية في غريب الأثر (1/283).


(�)	أمرأ: أي غير ثقيل. ينظر: النهاية في غريب الأثر (3/313).


(�)	أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب (الأشربة)، باب (كراهة التنفس في الإناء، واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء)، ص904 رقم الحديث (5287). 


(�)	ينظر: الروضة الندية (2/443) .


(�)	ينظر: الفواكه الدواني (2/415).


(�)	ينظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (6/522) ، مغني المحتاج (3/320).


(�)	ينظر: الإنصاف (8/245)، شرح منتهى الإرادات (3/37)، كشاف القناع (4/156).


(�)	ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (32/208).


(�)	ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (32/208).


(�)	المرجع السابق (32/209).


(�)	أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب (صفة النبي ^ )، باب (النهي عن الشراب في آنية الفضة، والنفخ في الشراب)، ص705 .والترمذي في سننه: كتاب (الأشربة)، باب (ما جاء في كراهية النفخ في الشراب)، ص442 رقم الحديث (1887).


والحديث صححه الألباني. ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم الحديث (385).


(�)	ينظر: البيان والتحصيل (17/268).


(�)	ينظر: الفتاوى الهندية (5/241).


(�)	ينظر: الفواكه الدواني (2/415).


(�)	أخرجه الترمذي في سننه: كتاب (الأشربة)، باب (ما جاء في التنفس في الإناء)، ص441 رقم الحديث (1885).


والحديث ضعف إسناده ابن حجر والألباني لأن في سنده يزيد بن سنان الجزري وهو ضعيف. ينظر: فتح الباري (10/116)، ضعيف سنن الترمذي، رقم الحديث (1866).


(�) ينظر: آداب الأكل والشرب في الفقه الإسلامي ص175.


(�)	ينظر:البحر الرائق (8/337)، حاشية ابن عابدين (9/413)، الفتاوى الهندية (5/337).


وقد خصوا النهي لما له صوت، نحو قول (أف).


(�)	ينظر: التفريع (2/350)، الذخيرة (13/258)، الفواكه الدواني (2/416-417).


(�)	ينظر: روضة الطالبين (7/340)، مغني المحتاج (3/330)، حاشية الجمل (6/521).


(�) ينظر: الإنصاف (8/242)، شرح منتهى الإرادات (3/37)، كشاف القناع (4/153 – 154).


بعض الحنابلة ذهب إلى عدم كراهة النفخ في الطعام إذا كان حاراً، وبعضهم قال: لا يكره النفخ في الطعام إذا كان ثم حاجة للأكل حينئذ. ينظر: المراجع السابقة.


(�)	أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (الأشربة)، باب (النهي عن التنفس في الإناء)، ص997 رقم الحديث (5630). ومسلم في صحيحه: كتاب (الطهارة)، باب: (النهي عن الاستنجاء باليمين)، ص126 رقم الحديث (614).


(�)	أخرجه أبو داود في سننه: كتاب (الأشربة)، باب (في النفخ في الشراب والتنفس فيه)، ص534 رقم الحديث (3728). وابن ماجه في سننه: كتاب (الأشربة)، باب (النفخ في الشراب)، ص494 رقم الحديث (3429).


والحديث صححه الألباني، ينظر: صحيح سنن ابن ماجه ، رقم الحديث (2786). 


(�)	أخرجه ابن ماجه في مسنده: كتاب (الأشربة)، باب (التنفس في الإناء)، ص494 رقم الحديث (3427).


والحديث صححه الألباني. ينظر: صحيح سنن ابن ماجه، رقم الحديث (2784).


(�) ينظر: المحلى (7/520).


(�) ينظر: الموسوعة الطبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية ص960.


(�)	الشبه والشبيه: المثل، والجمع أشباه، وأشبه الشيء الشيء ماثله.


ينظر: لسان العرب (13/503) مادة (شبه).


(�)	ينظر: الحصون المنيعة في سد الذريعة ص76.


(�)	ينظر: روضة الطالبين (3/485).


(�)	ينظر: كشاف القناع (6/121).


(�)	سورة الجاثية، الآية 18.


(�)	ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/84).


(�)	سورة آل عمران، الآية 105.


(�)	ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/87).


(�) سبق تخريجه (ص 24).


(�)	ينظر: كتاب من تشبه بقوم فهو منهم لناصر العقل (ص8).


(�)	ينظر: كتاب من تشبه بقوم فهو منهم لناصر العقل ص9.


(�)	المرجع السابق.


(�)	المرجع السابق.


(�)	ينظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (6/522)، الإنصاف (8/248)، شرح منتهى الإرادات (3/38).


(�)	ينظر: إحياء علوم الدين (2/5).


(�)	المرداوي: هو علي بن سليمان بن أحمد بن محمد� XE "ع:المرداوي = علي بن سليمان بن أحمد بن محمد" �، علاء الدين المرادوي نسبته إلى (مردا) إحدى قرى نابلس بفلسطين، ولد سنة (817هـ)، وتوفي سنة (885 هـ )، شيخ المذهب الحنبلي، حاز رئاسة المذهب. من مؤلفاته: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، تحرير المنقول في تهذيب علم الأصول.


لترجمته ينظر: الضوء اللامع (5/225،227)، (الأعلام للزركلي (5/104).


(�)	ينظر: الإنصاف (8/332).


(�)	ينظر: زاد المعاد (4/224).


(�)	ابن مفلح: هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح� XE "ع:ابن مفلح = إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح" �، برهان الدين أبو إسحاق، دمشقي المنشأ والوفاة، ولد سنة (815هـ)، وتوفي سنة (884 هـ )، فقيه وأصولي حنبلي، كان حافظا مجتهداً ومرجع الفقهاء والناس في الأمور، ولي قضاء دمشق غير مرة. من مؤلفاته: المبدع، المقصد الأرشد في ترجمة أصحاب الإمام أحمد.


لترجمته ينظر: الضوء اللامع (1/152)، شذرات الذهب (7/338).


(�)	ينظر: الآداب الشرعية (3/214).


(�)	ينظر: الشرح الممتع (12/366-367).


(�)	ينظر: الذخيرة (13/258), الفواكه الدواني (2/414), الإنصاف (8/243), كشاف القناع (4/157).


(�)	أخرجه الترمذي في سننه: كتاب (الزهد), باب (ما جاء في كراهية كثرة الأكل) ص542, رقم الحديث (2380). وقال: (هذا حديث حسن صحيح).


(�)	ينظر: الفواكه الدواني (2/414).


(�)	المد: بالضم والتشديد, مكيل، وهو رطلان عند الحنفية = 10.32لتراً =815.39 غراماً. ورطلاً وثلثاً عند الأئمة الثلاثة =0.687لتراً =543غراماً.    ينظر: معجم لغة الفقهاء ص417.


(�)	ينظر:الفواكه الدواني (2/414).


(�)	ينظر:آداب الأكل والشرب في الفقه الإسلامي ص 47.


(�)	أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار), باب (استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب) ص1186 رقم الحديث (6932).


(�)	ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (17/52).


(�)	هو الصحابي الجليل صدي بن عجلان الباهلي, كنيته:أبو أمامة الباهلي, كان عمره يوم حجة الوداع ثلاثين سنة, سكن مصر, وانتقل منها وسكن حمص, وكان من المكثرين في الرواية وأكثر حديثه عند الشامين، توفي سنة 86هـ. 


ينظر:  أسد الغابة (4/375)، شذرات الذهب (1/351).


(�)	أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب (الأطعمة), باب (مايقول إذا فرغ من طعامه)، ص972 رقم الحديث (5458).


(�)	هو الصحابي الجليل خالد بن زيد بن كليب الأنصاري� XE "ع:أبو أيوب الأنصاري = خالد بن زيد بن كليب الأنصاري" �, كنيته: أبو أيوب, نزل عنده النبي ^  عند مقدمه مهاجراً من مكة, شهد العقبة , وبدراً, والمشاهد كلها ، توفي عند أبواب القسطنطينية سنة 52هـ. ينظر: أسد الغابة (1/304).


(�)	أخرجه أبو داود في سننه: كتاب (الأطعمة), باب (مايقول الرجل إذا طعم)،  ص548 رقم الحديث (3851).  والحديث صححه الألباني. ينظر: صحيح سنن أبي داود  (2/458).


(�)	هو الصحابي الجليل معاذ بن أنس الجهني� XE "ع:معاذ بن أنس الجهني" �, سكن مصراً, وروى عنه ابنه سهل, بقي إلى خلافة عبدالملك بن مروان. ينظر:  أسد الغابه (4/142).


(�)	أخرجه أبو داوود في سننه: كتاب (اللباس)، باب (ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً)، ص568 رقم الحديث (4023). والترمذي في سننه: كتاب (الدعوات)، باب (ما يقول إذا فرغ من الطعام)، ص790 رقم الحديث (3458).


والحديث حسنه الألباني. ينظر: صحيح سنن ابن ماجه رقم الحديث (2673).
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